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وأخبرنى عن البريئة كيف ضلت » ودلب الام إذا E‏ 
o E O lS‏ 
وأخبرنى عَنْ عقل الْحَكيم إذا تششّت » وعن العَابد كيف أَصابه الملل ؟ . 
وحن عن اْسئة الْحَقّ كيف شلت قطاف الباطل برهو ير حَحَل ؟ . 
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فالإسلام الحنيف دين ودولة .. عقيدة وشريعة » والخلافة بيعة » والأمر 
شورق :© الاس عا واس . كلهم لآدم » وآدم من تراب .. وليس بين الله 
E E as‏ 
سواء ب اهو رلوم ٤‏ برک غباد ی مف الوت العاف ...ويد ر کون ما عند الله 
بالطاعة .. وكل المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه .. وحريات 
الناس مصونة .. ورقابتهم على الحكام مشروعة .. والكتاب الكريم » والسنّة 
المطهرة هما المصدران الأساسيّان للشريعة الإسلامية » ولما كانت الشريعة 


ی 


الإسلامية هي آخر الشرائع » وكانت عامة للناس في كل زمان ومكان إلى أن 

تقوم الساعة » نزل الوحي بنوعين من الأحكام في نوعين من المسائل : 

› مسائل لا تتأثر باحتلاف الأزمنة » والأمكنة » والعادات » والتقاليد‎ -١ 
> والأعراف .. وهذه المسائل نزلت أحكامها » وقواعدها الأساسية محكمة‎ 
» » ومُحدّدة في القرآن .. وهذا النوع من الأحكام يسمى « بالأحكام القطبيّة‎ 
وان عو لد رطضي قل الكجكام الناية اللا وعد‎ ET 
يورا ودر عط تسو را رن قي‎ 

؟ - مسائل أخحرى قار باحتلاف الأزمنة › والأمكنة > وتختلف باختلااف 
البيئة أو العرّف أو التقاليد » وبحسب ما تدعو إليه المصلحة في كل منها .. 
وهذه ECS‏ ترز aE‏ 
تسمح بالاحتهاد في فروعها مسايرة لظروف الزمان والمكان » ويا يحقق 
المصالح العامة . 
والحكمّة من تو ع الأحكام في المسائل السابق الإشارة إليها أن النوع الأول 

من الأحكام يجب أن يكون وفق ما طلبه الله وأَمَرَ به » لأن ذلك لا يُعْلّم إلا من 

جهته » وهو من حقه المطلق في تعبد الناس هما شاء .. إذ لا يصح أن شرك أمور 
العقيدة » والعبادات » وصورها » وكيفياتها لأفهام الناس واحتهاداتهم لقصورها 
عن الوصول إلى مراد الله » ولأن الله لا عبد إلا .ما شَرَعَ .. ولا يصح الاحتلاف 
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في أصول هذه الأمور .. أما الفروع الى لا يضر الاحتلاف فيها » وال لا يؤثر 
هذا الاحتلاف في أصوها فقد أحازته الشريعة العَرَاءِ » مثل الاحتلاف في نواقض 
الوضوء » أو هيئات الصلاة .. 

أما النوع الثاني من الأحكام فإن مرحعه إلى تدبير شئون الناس من 
معاملات مختلفة قد تخضع لظروف الزمان والمكان » ولا بمكن أن يصلح أمر 
الناس على توحيدها » وإلا اصطدم التشريع بالظروف المختلفة » وتعارض مع 
مصالح الناس » ولقد صرّح القرآن بأن أساس هذه التشريعات هو رعاية مصالح 
الناس » وإقامتها على العدالة الشاملة » والمساواة الحكيمة » واستقرار النظام مع 
رفع الحرج ودفع الضرر .. 

لذلك كان « الإجماع » من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة .. وهو ما 
سنّه الصحابة (رضوان الله عليهم) بعد رسول الله () في المسائل الي عرضت 
هم ولَّمْ يجدوا خُلُولاً حا في الكتاب والسّنّة فاجتهدوا فيها استنادًا إلى إقرار 
الرسول (ييك) « لمعاذ بن حبل » (ذه) حين أرسله إلى اليمن وسأله : ( كيف 
, بکتاب الله .. قال : ( قان لم 
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تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ) .. قال : أ 
تج في كتاب الله ؟! ) .. قال : فَبِسْئّة رَسُول الله و) .. قال : ر فإن لم 


تجد في سنة رسول الله يي › ولا في كتاب الله ؟! ) .. قال : أجتهد رآبي 
ولا آلو .. صرب رَسُولَ اله 8 صَدْره وال : ( الْحَمدُ لله الذي وق 


أى لا أقصر فى ذلك . 
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رَسُولَ رول الله لما يُرْضي رَسُول الله ).. وبذلك أصبح « الإجماع » © 
مصدرًا ثالثا للتشريع .. 

SE aE NEN 
وحلس الأئمّة والفقهاء في المساجد لتدريس العلوم الشرعيّة » والأحكام الفقهيّة ؛‎ 
ونشأت المذاهب الأربعة » واحتهد متها وتلامذتهم من بعدهم قي تفصيل‎ 
. الأحكام ددر عا ا للد هيا اران الأساسيّان للتشريع‎ 
وما لم يجدوه فيهما لجأوا فيه إلى إجماع الصحابة » وما لم يوجد في إجماع‎ 
الصحابة من أحكام لمواحهة ما جد من أحداث ومعاملات بين الناس اضطر‎ 
يعبر رابع للتشريع .. ألا وهو « القيّاس 5 قياس‎ OY 
مَسألة مم یرد فا ضر فا الشران أو الا أو إجماع الصحابة بمَسألة ار‎ 
E لقا اها رز وها اد أبن تون‎ 
مصدر آخر وهو « الاستحسان » أي : ما يراه الأئمّة اللاو ا ان ف‎ 
ذلك إل الصاح ولال ب بو كلل ا الان الاك وهو ها مي‎ 
بالمَصالح المُرْسلة » » أو كما يُطُلق عليه في عصرنا الحاضر بالصالح العام » أو‎ « 
. المصلحة العامة‎ 

هذا .. والكتاب الذي بين يديك - أيها القارئ الكريم - محاولة متواضعة 
لبيان بعض أحكام الإسلام من النوع الأول الي نزلت أحكامها » وقواعدها 


3 رواه أبو داود كتاب الأقضية . "" وهو إجماع العلماء الذين يعد برأيهم . 
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الأساسية مُحْكمّة ومحدّدة في القرآن : كالحدود » والقصاص » والى نأمل أن 
يصل إلى تقنينها علماء الشريعة ورجال القانون .. وبعض الأحكام من النوع 
الثاني الى نزل قي شأنهًا قواعد عامة كليّة » وال تتأثر باحتلاف الأزمنة والأمكنة 
ويسّمّح فيها بالاحتهاد في فروعها ما يحقق المصالح العامة : كالتعازير » الى يمكن 
أن يشملها في عصرنا الحاضر قانون العقوبات هما يتلاءم مع ظروف الأمة » ويا 
يحقق العدالة » والأمن » والأمان للمواطنين .. وال يمكن أن تتغير بالتخفيف » أو 
التشديد طبقا لمقتضى الحال » ولا يوائم ظروف الجتمع .. 
والله نسأل أن يكشف عنا العُمّة .. ويجمع على كتابه الأمّة .. 


یاسین رشدى 


مقاصد التشريع 

لقد كان من أهم مقاصد الإسلام تكوين الفرد الصاح الذى يكون سلوكه 
سلوكا هادفا إلى الخير مبتعدًا عن الشر فكانت العبادات وسيلة لبلوغ مكارم 
الأحلاق .. وكانت الأوامر والنواهى لبيان ما يحل وما لا يحل » وما يجوز وما لا 
يجوز .. مع الوضع في الاعتبار أن التية أساس الأعمال وعلى أساسها يتم الثواب 
أو العقاب » وهذه النية سر بين العبد وريّه لا يستطيع ملك مُقرّبِ أن يعلَمَهًا 
فيكتبها » ولا يستطيع شيطان مُريد أن يطلع عليها فيفسدها .. وكذلك تأصيل 
الاعتقاد والإيقان بأن الله تبارك وتعالى یری ويسمع » وهو عليم بذات الصدور » 
فينشأ في نفس المسلم الوازع الديئ » والضمير الحي اليقظ الذي يعصمه من 
لدي في كبائر الإم والفواحش .. 

ولقد كان الله تبارك وتعالى حكيمًا في وقاية المسلم من الكبائر بضرب نطاق 
بعَضّ البصر » وعدم دعول البيوت بغير إذن أهلها » وستر العورات » وأمر 
النساء بالحشمة وعدم الليونة أو التكسّر في الكلام » ومنع اختلاء الرجال بغير 
احارم من التناء 4 0 الاحتلاطل المؤدّي إلى الفساد 55 وحن حرم القثر منع 
السباب » والمشاتمة » والتنابز بالألقاب » والتجسّس » وسُوء الظن .. وحين حرم 
الخمر لم يكتف بلعن شاربها » بل لعن صانعها » وبائعها » وحاملها » والمجالس 
لشاريهًا .. إل .. 
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ومع كل ذلك فقد كان الله تبارك وتعالى رَحيمًا بالإنسان الذي ملق ضعيفا 
تتنازعه الأهواء » وتغلبه الشهوات » فتجاوز عن الصغائر بشرط اجتناب 0 
فقال تعالى : ( إن نبوا كبَايِرَ مَا تون عَنَهُ نُكَفِرَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكُمَ وَنُدَ 
مدخلا كريمًا ٩)‏ ال : ( الین يبون كتير آلثم وَالْقَوحِضشَ إل 
ل إن رَبَكَ واب ا ق 

وكذلك فتح سبحانه وتعالى باب التوبة لمن انزلقت قدمه فوقع في الكبائر 
فقال عز من قائل : ( وَمَن يَعْمَلَ سوءا أو يلم تَفْسَدُء َم يَسْتَغْفر آله يجد آله 
غَفُورًا رّحِيمًا )!" .. ولقد حَضّ الرسول الكريم لم الناس على التوبة بقوله : 
( کل ابن آَم خَطَاء » حير الْحَطَائينَ التَوَابُونَ )9 .. 

هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى .. أما ما يتعلق بحقوق الناس فقد 
حض الله تعالى على العفو » والصّفح » والنّسّامح فقال عز وجل : ( خُذِ الْعَقَوَ 
وار بالْعْرْفٍ وَأعرض عن اجتهايت ) .. ( وَالڪَظيين الْقِيظَ وَالْعَافِينَ عن 
الا ور غفا وأطك :ذا نز قن الله روق صب وعفر إن 
ذلك لين عَرمٍ لامور 3 

هذا .. وبقدر اهتمام الإسلام بتكوين الفرد الصالح كان اهتمامه بتكوين 
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ایی کاب اا شيووة اغراف ا سور ال هران اي 3 
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ابجتمع الصالح الذي تسوده الحبة » والتوادد » والتآلف » والتراحم » والتضامن › 
والتعاون على البر والتقوى » فقال تعالى : ( وَتَعَاونُوا َل راقو ول 
تعَاوَيُوا على الإثْر وَالْعْدَونَ )"2 .. كما قال رسول الله و : ( الْمُْمْلمْ من 
سّلمَ الْمُسْلمُونَ من لسّانه وده .. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما هى اللَهُ عَنْهُ ).. 
وقال (ي) : ( لا ومن أُحَدُكم حنَّى يحب لأخيه مَا بحب لنفسه )"".. 

ولقد كان الهدف الأساسي من حرص الإسلام - بتشريعاته المختلفة - على 
تكوين الفرد الصالح » وامجتمع الصالح هو حفظ كل الضرورات اللازمة للناس في 
حياتهم » واي يترتّب على فقدانهًا - أو فقد شيء منها - اختلال اواز 
واضطراب الأمور » وفساد الأحوال .. وهذه الضرورات ترحع إلى خمسة أمور 
أساسية وهي : 

06 ا اس ۳- المّال . 

4ت العقل : ه- النسل . 

فإذا ما توفرت هذه الضرورات » وتم الحفاظ عليها بالوازع الديئ في ضمير 
الفرد » وصلاح الحتمع وانقياده لأوامر الله تمكن الناس من توفير احتياجاتهم من 
لوازم الحياة والعيش الكريم والرفاهية » والأمن والأمان » والسلامة والسلام .. 

ولما كانت البشرية لا تخلو من شَرٌ منذ نشأتهًا » ولا كان الناس معادن مختلفة 
منها النّفيس » ومنها الخَسيس كان لابد من مواجهة الحرائم الخطيرة في نظر 


اللو ال ل 7" رواه البخارئ كتاب الإبجمان ١.‏ "0 رواهالبخارى كتاب الإبمان . 
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الإسلام » وال تخل إخلالاً حسيمًا بضرورات الناس في حياتهم بعقوبات رادعة 
زاحرة تتفاوت شلانها بتفاوت الأضرار الى تنشأ عنها » وعدى إنخلالما 
بضزوريات الناس فشرع « القصاص والدية » للجرائم الي تتعلق بالاعتداء على 
التفس بالقثْل أو اجرح .. وشرعت » الْحُدُودِ » وهي العقوبات الب حدّدها 
الله وقدّرها لحرائم معينة .. وهذه العقوبات المقدّرة حق لله تعالى فلا تقبل التغيير , 
أو التعديل بالزيادة أو النقصان » كما أنّها لا تقبل الإسقاط لا من الحاكم ولا 

أما الحرائم الأقل حطورة عن جرائم القصّاص والحُدُود فقد شرع في شأنها 
« التّغزير » وهو اّأديب الذي يبدأ باللوم والعتاب » ويتدرج في الشّدّة إلى 
الْجَلد » أو الحَبّس » أو السجن » أو النّفي .. إل .. 

وقد عيّنت الشريعة الإسلامية بعض الحرائم : كالربًا » والسّب » والرشوة , 
وحيانة الأمانة » ولم تحدّد ها عقوبات » وتركت لولي الأمر » وللأئمّة » والفقهاء 
الحريّة في تحديد الحنايات الي تحتاج إلى تعزير »> حلاف جنايات الحدود 
الصا طعا رر لااد الأمكنة .. كما تركت لهم الحرية في 
تقدير مقدار العقوبة على كل حجرعة منها .. بيد أن هناك اسسا يجب الالتزام بها 
كالعدالة » وتساوي الناس أمام القانون .. وأمور أخحرى من أهمها : 
-١‏ أنه لا يحل لحاكم أن يقبل الشفاعة في حَدٌَ من حدود الله » كما لا يحل 

لأحد أن يشفع في مَنْ وجب عليه الْحَدٌ مي وصل الأمر إلى الحاكم .. أما 


-ل ,ببس 


قبل وصول الأمر إلى الحاكم أو رفعه إليه فإن الشفاعة صح » كما يصح 
العفو فيما يتعلق بحقوق العباد .. فقد روي أن « الزيير بن العوّام » (5ه) مر 
بلص قد سرف » فقال : دَعُوةٌ اغفوا عله .. فقالوا : كأمُرا بهذا 
الله وات صاحب رسول الله 5 ؟! .. فقال « ا »: 
يُعْفَى عَنْهَا مَا لَمْ رفع إلى السلطَان » فإذًا رُفْعَت إِلَى السُلْطَان فلا اعفاد 
لله إن عفا عَنْهُ 7 .. وروی أن ال او اة ا راك 
فى يوم من الأيام » وخحاف أهلها أن يقطع الى و يدها » فتشاوّروا فى 


له 
م © 3 


1 . 7 ب ا 97 ا 0 2 26 
الامر : من د رسول الله (25) ف شأنها ؟!.. ومن يشفع ها ؟!.. فقد 
اعترفت » وتابت » ولم يجدوا أحدًا يَجْرُوْ على ذلك .. فقالوا : ومن يجترئ 
عليه إلا « أسَّامّة بن ريد » حب رَسُول الله ري .. فأتي بها رَسُّول الله 
(#5) » فكلمة فيها « أسامّة بن ريد » - وهو شاب صغير لا يقدر الموقف - 
فتلون وه رسول الله 5 » فقال : ( أتشفع في حَد من حدود الله ؟! ) .. 
فقال له « أسّامّة » : استغفر لي يا رَسّول الله .. فلمًا كان العشي قام 
E‏ ا م 1 - 21 5 ر ور ٤وو‏ 200 ٠‏ £ 
رسول الله (5) فاحتطب » فائتی على الله بما هو أهله » ثم قال : ( أما 
هيو شعن لاورس 0 أ هاه 6 ن ر 9 ل هوم © و سَ .د 

بعد .. فإنَمَا هلك الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف © 
تركوةٌ , وإذا سَرَقَ فيهم ا لضعيف أقاموا عَلِيّْه الحَدَّ .. وني وَالذي كفسي 
بيده لوْ أن « فاطمة بنت محمد » سَرّقت لة لقطعت يدها ) .. ثم أمَرَ بتلك 


ا ر 


7" رواه الدارقطئ » والطحاوى في مشكل الآثار  .‏ الشريف : من له مكانة فى قومه . 


ص 


المرأة التي رقت E‏ يدها 0 . ويروّى عن « و « 
(ه) أنه قدمَ الْمَديئَة » فام في المسجد وَنُوَسَّدَ رداءهُ » فاء سارق فأحذ 
57 ال 2 » السّارق فجَاء به إلى و الله (@ ۰ ا 
الله ) أن تُقطع يَدْهُ » فقال لَهُ « e‏ : ي لَمْ أرذ هَذَا يا 
رَسُولَ الله » هر عليه صَدَقةٌ .. قال رل لله ل : ر هلا كَانَ هَذَا 


9 


قبل أن اتنا به )”" .. ويقول (45) : ( من حالت شفاعتۀُ ون حَدٌ من 
حُدُود الله عر وَجَل ققد صد الله في أَمْره)”" .. 

Ey قاقر :ران مدن ليزتو لف اق دز‎ ES 
. سوف يأ تفصيلها‎ 

بيه زد تدر السنافة لق ازور + ود اللنحاكه ديقو إلا انكر تالز 
E‏ رامو مروف د امسا تمع مسقي 


وی ما يب أن يكرت هدنا للا كم 


58 


"واد مطل كاب و رواه مالك والنسائي . 
0 رون اد مدل ن رن الصا 


الحدو د و القصاص والتعازير 


حدّدت الشريعة الحرائم الكبرى » وعيّنت عقوباتها بص صريح في القرآن 


أو السنّة » وجُعلت هذه الجرائم - حسب عقوباتها - ثلاثة أقسام : 


= 


الحذود : وهي عقوبات الحرائم الى لا بملك الحاكم أن يزيد فيها » ولا 
أن يَعَدّل في عقوبتها بالرفع أو بالخفض .. وهي جرائم : السرقة » والرّنًا » 
والقذف » والردة عن الإسلام . 

القصّاص : وهو عقوبة القتل , والنّسبِّبٍ بجراح » عمدًا » أو خطاأً .. ولا 
س الصا ا آنه خو الد له ذا يفتك ينه أ عار لاعنه 
ال غ اد 

التعازير : وهي عقوبات ما سوى ذلك من جرائم » وهي غير محددة » لا 
في نوعها » ولا في عقوبتها » وقد تركت الشريعة كل ذلك لولي الأمر في 
مختلف الأزمنة والأمكنة » يحرم ما يوصي صالح الجماعة بتجرعه » ويحدد 
العقوبة لكل منها .. كما يجوز أن يكون هذه العقوبات حد أعلى » وحد 
أدن ملام ال لجان وظروف الحرم . 


هذا .. وإن بدت الحدود شديدة في نظر البعض فإنّهها من وضع الخالق 


سبحانه وهو أدرى ممصا الناس » وما يصلحهم » ولقد أراد ها أن تكون زاحرة 
قاطعة للجرائم الى تضر ضررًا بليعًا بصالح الجماعة » ولم يسمح لعباده بتغييرها 
ولا بتعديلها زيادة أو نقصانًا إلا أنه أحاطها بضمانات تحعل من المستحيل توقيع 


ب _ | جب 


العقوبة على بريء فشدّد في وحوب البينة وقيام الأدلة القاطعة .. 
والناس في ذلك سواء .. الأمير والخفير » الشريف والحقير » الغعئ والفقير .. 

وذلك مؤكد بالقرآن والأحاديث النبوية .. كما أن الله سبحانه وتعالى - رحمة 

بعباده - شرع لهم في مسائل القصاص العفو وقبول الدّيّة » أو العفو مع التنازل 

فخ اد5 

ويتميز الْحُكُمْ بالقانون الإلهي ما يلي : 

-١‏ المعيى التعبدي الروحي الذي يلازم كل حكم شرعي » ويكفل تربية الضمير 

؟- الأحكام الشرعية أوسع نطاقا من الشرائع الوضعية » وبخاصة فيما يرحع إلى 
الفضائل والرذائل .. فالفضائل مأمور بها » والرذائل منهي عنها . 

+- تمتاز الأحكام الشرعية عن الأحكام الوضعيّة بأن الرقيب عليها هو الله » فر 
أفلت منها في الدنيا عوقب في الآخرة » أما الأحكام الوضعية فالإفلات منها 
لا يُحَرّك الضمير الإنسان . 

» أحكام الشريعة عُمل بها قرونًا طويلة كانت الأمة فيها أَعْلى وأرقى الأمَم‎ -٤ 
ولم تحنج إلى تعديل » أما القوانين الوضعية وال تخضع لأهواء المشرعين‎ 


فهي قاصرة » وتحتاج إلى تعديلات كل حين » وواقع الأمور خير شاهد 


على ذلك .. 
ف 
ل ل __ ,للدم 


م يكن للأحانب أي حقوق في العصور القديمة » أو أول العصور الوّسّطى » 
لذلك نشا الرقيق » ونشأت تحارة الإنسان » واسترقاق الإنسان لأحيه الإنسان 
عق ازل لاسا تو نادن اقرا قول الله تال ر ينانا الان إنا حاف ن 
a EZ‏ ال O GE SOE E OS‏ 
ذکر وای وَجَعَلتکم شعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفوَا إن أڪرمکر عند اله أتقدكم ) ' .. 
فهو يدعو إلى التعارف بين الشعوب والقبائل » وينهى عن التدابر والتحارب . 
وينادي الرسول 5 قائلا : ( يا يها الاس » ألا إن ربكم وَاحدٌ » وإن أباكم 
راح .. ألا لا فضل لعَربي على عَجَمي » ولا لعجمي على عَرَبِي › ولا أحمرَ 
على أَمْوَّدَ , ولا أَمْوَدَ على أَحْمَرَ إلا بالتقوى )”".. ر الاس سراسية كأستان 
الط وإنّمَا يتفاضلون بالعَافة » والمَرء كاير بَأخيه , ولا خَيْرَ في صُحْبَة 
جك ويه كسم SÎ‏ ل المت MDE re la‏ 
من لا رى لك من الحق مغل ما ترى له ) 4 

E NTT‏ الف م 
والقرّشيّ » والحَبّشي » والرومي » والفارسي » والحرّ » والعبد .. وكان الكل في 
الوق وال اجات سو اع 
وقد حدّد الإسلام حقوق الأجانب » وأهل الذمة على النحو التالي : 

» المسلمون من البلاد والدول الأحنبية لهم جميع الحقوق الإنسانية » والْمَدَئيّة‎ -١ 
ليوو الجر او ا 1 روا ا م ا ان :د‎ 


7" رواه أبو الشيخ عن سهل بن سعد . 


ل 1010.س_ستت ا تكث 


والسياسية كاملة .. لأنه بالإسلام يصبح هم ما للمسلمين » وعليهم ما على 
الوا 

» غير المسلمين المقيمون بالدّولة الإسلامية آمنون بذمّة الله > وذمّة رَسوله‎ -١ 
ولذلك يطل عليهم لفظ « أهل الذمة » .. ولكل فرد من هؤلاء جميع‎ 
» الحقوق الإنسانية من حيث الإقامة الدائمة » والانتفاع بالمرافق العامة‎ 
, والتجارة » والزراعة » والصناعة » والزواج » والأمن على شخصه » وماله‎ 
وأهله » وعياله » وعرّضه » وله أن يدين ما يشاء من دين » وله أن يباشر‎ 
شعائر عبادته » ويأكل الْختْزير » ويشرب الخمر مما يبيحه له دينه ولو كان‎ 
مُحَرمّا في الإسلام دون مجاهرة أو إفساد في الأرض › ولا اعم على كيل‎ 
» السلاح للدفاع عن دولة الإسلام » وفي مقابل ذلك تفرض عليه « الجزية‎ 
بها يثفق مع ثروته وكسبه ومُقدرته » فإذا طعن في السن » أو افتقر » أو انقطع‎ 

- المعاهدون : وهم الذين يريدون معاهدة المسلمين على حسن الجوار » وعدم 
الاغكداغ.: وعلى تبادل المنافع 4 والانتقال المتبادل بين الناس للتجارة 
والسياحة » وما إلى ذلك .. وهؤلاء لحم الأمان والعهد ما حافظوا على 
عهدهم » وأموالهم وأعراضهم مصونة بأمر الإسلام , كرد البيي 5 : 


( ألا من طلم مهدا » أو التقصّه » أن كلف قوق طاقعه . أو أَخَدَ مه شيا 


غير طيب تفس فاا حجیجه يوم م القيامة ا 


)0 ع 2 
رواه ابو داود کتاب الخراج 


وقد سار الصحابة والخلفاء على هذا النهج » ومن أمثلة ذلك : أن « عمر 
ابن الخطاب » (45) مر على يهودي أَعْمّى من أهل الذمة يسأل الناس الصدقة 
فقال له « عمر » (45) : ما يلجئك إلى هذا ؟ .. قال : الهرّم والجزية . 
فحّط « عمر » عنه وعن أمثاله الجرية » وأمر له من بيت الال .ما يكفيه ويكفى 


و 


87 سل 2ه ر 7 ع 42 ا و و و ١‏ ۲ 
عياله وقال : ما أَنْصَّفْتَاهُ إذا أكلنا شبيبتةُ ثم تخذلة عند الهره 27 .. © 


و ”تفن تعر بن کد ار إلى عزن يناري الا :ما يال 
الخُلَاء الراشدينَ تركوا أَهل الذمّة وما هُمْ عَلَيْه من نكاح الْمَحَارم » واقتناء 
الْحُمُور وَالْحتّازير ؟! .. فكتب إليه : إِنّمَا بذلوا الجزية لير كوا وما يَعْتقدون › 
رانم أنت مْتَبعٌ ولس بمبتدع .. 0 

وحين كتب أحد الولاة إلى « عمر بن عبد العزيز » يقول : إن إيراد بيت 
الملل Eas‏ كيني ازور 
بعد إسلامهم » رد عليه « عمر » (رحمه الل قائلاً : قبح الله رَأَيِكَ › فان الله 


4 


ص م 0 


ِنَم بَعَتْ مُحَمَدَا ر هَاديًا » ولم عله جَابًا .. © 


¥ 


4 


الهرم : الضعف بسبب الكبر وأمراض الشيخوخة . 7" الخراج لأبي يوسف . 
02 ا لري : 6 المواعظ والاعتبار للمقريزي . 


ل ل بس 


تحريم الخمر 

والح له “ها حامر العقل ٠‏ أي + خالطة وخطاة و شرا + ا 
كر ما بيقر تي اشر سياد 

N انوا روي زر تو الل‎ TE 
ومكنت من نفوسهم حن نَعَنُوا بها وقالوا فيها أشعارا كثيرة » وكانت بحارتهم‎ 
.. لا تخلو منها » فكان انتفاعهم منها كثيرًا .. ولا نزل الإسلام وهو دين الفضيلة‎ 
دين الطهر والعفاف .. دين الفطرة والعقل السليم شاءت إرادة الله وحكمته أن‎ 
لا يحرم الخمر دفعة واحدة فيشق الأمر على الناس » فحرمها بالتدريج فأنزل فيها‎ 
أربع آيات : أولاها .حمكة وهي قوله تعالى : ( وَمِن تُمَرتِ اَلتَخِيلٍ وَالأعتب‎ 
تكَخِدُونَ مِنَهُ سَكَرَا وَرِزْقَا حَسَنَا إِنَّ فى ذَلِكَ ليه قوم يَعَقلُونَ )”2 .. فكانت‎ 
إشارة إلى أن السّكرٌ  ليس من الرزق الْحَسّن ففهم الآية قوم فتركوا شرب‎ 
الخمر » وشرِبَها قوم باعتبارها حلالاً .. ودعت الفطرة السليمة بعض الصحابة‎ 


للاستفهام عن مشروعيتها فذهبوا إلى رسول الله (5) وعلى رأسهم « عمر بن 

الخطاب » (#5) فقالوا : يا رَسُول الله » أفتتا في الخَمْر والمَيْسر فَإنّهُمَا 

مَذْهَبَةِ للعقل » مَسْلبَة للَمَال ” .. فرت الآية الثانية وهى قوله عز وجل : 
ل r‏ 

( يَسَمَلونَكَ ع الحَمْر وَالمَيْيرٍ قل فيهمًا إِثْمُ كبير وَمتفِع للناس وَإِنْمَهُمَا 


9" سورة النحل آية ٠۷‏ . 2 ""أُيالْحَمْر .2 "" أسباب نزول القرآن للواحدي . 


ص 


أحكَبَرٌ ين نَفَعِهِمَا ) .. واتضح من الآية أن ضرر الخمر أكبر من نفعها , 
ووصفها بالإثم تحقير لها » وإشارة إلى التحريم المرتقب » فامتنع عنها قوم › 
وشربها آخرون إلى أن اجتمع قوم للصلاة وهم سُكَارَى » فقراً 0 : 0 
أيها الكافرون » أَعْبْدُ ما تَعبُدُونَ ) .. فترل قول الله عز وجل : ( يتما ألذِينَ 
نمر سکری حى تعلَمُوا مَا تَقَولُونَ ) . 

ودلّت الآية على تحريم الصلاة حال السكر » ولما كانت الصلاة واجبة خمس 
مرات في اليوم والليلة كان معن ذلك الامتناع نهَائيًا عن شرب الخمر أثناء النهار 
وبعضًا من الليل .. فكان ذلك تحرًا ا 
عنها » واستمر القليل منهم في شرَبِهًا ليلا » ثم اجتمع بعض الأنصار في بيت 
أحدهم وشربوا » فلما 00 تشاتموا وتضاربوا » فلجأ « عمر بن الخطاب » 
e‏ بن ا في الْحَمْر بيا شَافيا .. فتَرّلَ قول الله عز 

ONT‏ 9 اوا إا احم والیر والأنضات واا رل ر ون 
مَل ليطن ابوه لملم يحون رج نما ريد ليطن أن بويع ہبتکم 
ألعْدَاوة والبغضاءَ فى لمر وَالْمَبرٍ وَيَصُدَّكُمَ عن ذكر آله وَعَن الوه فل انم 
ون واوا الله وأطيكرا اسول وعديو کن تويك او أنما عل 


يمي صو وم اوس 


رَسولتا الْبَلَمْ آلَمْيينُ و“ .. فقال « عمر » : اهيا .. انها .. وأطاع 


ا 
وَان” 


را عور 0 قثأ A‏ 
َامنوا لا تقربوا لصلوة 


(ضضيم إلى الله داعيا : 


"اهورة O‏ "يور الا 


0 منؤرة EL‏ مقس اق وان واا 


لل ص 


السلمون حميعًا أمر الله » وتخلصوا من الخمور الموحودة في بيوتهم فسكبوها . 
وكان ذلك في السنة الثالثة من الحجرة بعد غزوة « أحد » » وقد ثبت التحريم 
القطعي بهذا النص القرآن الذي جاء بليعًا في عبارته إذ تصدرت الآيات كلمة 
( إِنّمَا ) الي تفيد الْحَصْر » فكأنما حصرت جميع صفات هذه المذكورات 
الا بشع لس وبر سير ب والالعياته وذو الا لام بددق جل راجية لفن 
ف ال جتن ل الما من هيفة ا 

كما أن تعاطي الخمر رن بعبادة الأوثان حى إنه روي عن الي ( أنه 
قال : ( مُدْمنْ الْحَمْرٍ إن مات لقي الله كعابد وتن )"2 . واف اله قال 
باحتنابهًا » والأمر بالاجتناب أبلغ ألفاظ التي والتحريم » فهو أمر بأن 
الإنسان في جانب آخر غير جانبها ثما يشير إلى وجوب الابتعاد عنها بالكلية 
وكذلك أن الاحتناب مدعاة للفلاح » وبالتالي فعدم الاحتناب مدعاة للخيبة 
والخسران .. ثم بِيّن أن الخمر يتولد عنها مفاسد دنيوية » ودينية فهي توقع العداوة 
والبغضاء بين المسلمين » وتصرفهم عن ذكر الله وعن الصلاة » أي إِنّها 
مفسدة خلقية » واجتماعية » ودينية .. ثم جاء التحذير بقوله تعالى : ( فَهل أن 
مون ).. وهو من أبلغ صيغ انمي المشتمل على النّهُدِيد والوعيد » وأتبع ذلك 
بالأمر بطاعته » وطاعة رسوله » والتحذير من المخالفة فقال : ( وَآحَدَئوا )20 .. 


.7 
ولد 

لکل 

ويم 


وحتمت الآيات بأبلغ هديد وأعظم وعيد بقوله تعالى : ( فَإِن تَوَلَيتُمَ فَآعلَمُا 


9 سور ا 


e _--_ 


رواه أحمد مسند بئ هاشم . ١‏ 7" سورة المائدة آية 9١‏ . 


أَنَمَا عَلْ رَسُولتا الْبَلَعْ آلَمُينُ '".. أي إن الرسول قد قام بواحب الإبلاغ 
والإعذار والإنذار وليس وراء ذلك إلا أشد أنواع العقاب . 

ويقول « أنس بن مالك » (ذيه) : كنت ساقي الْقَرْم في مزل « ابي 
طَلْحَةَ » 7 » وكان خمرهُم یوما مئذ الفضيح فَأَمَرَ رَسُول الله للل ماديا 
ادي : em‏ ) .. فقال لي « أَبُو طَلَحَةَ » : ارج 
فا © .. قرخت » هرا » فجرت في سكك الْمَديَة ©.. 

لعلماء : إن حرم e‏ 

.. وإن كانت الآيات السابقة ة قاطعة في تحرم الجر فقن ور دى ا 

یدمک ت ل واد »عونم 


حرا . ومن شرب احفر في الثليا مات وهو يمنا لم يكبا ؛ لم شرن 
في الآخرة ).. وبقوله 5 0 کل مُسْكرٍ حرام » وما گر 
فملء الَف مله حرام ) * .. وقد سئل (5) عن الخمر » فقال : ( هي 
5 ر الْكَبائرٍ وام الفواحش » ومَنْ شرب الخَمْرَ ترك الصّلاة » ووقعَ على 


امه وعَمّته وخالته ).. و« الحم » - كما ذكرنا - ھی كل ما حامر العقل 


بور لاله ارق 1 أبو طلحة هو زوج أمه . 
7 الفضيخ : مر تصنع من تمر النخل . 7 فأهرقها : فاسكبها . 
7" رواه البخارى كتاب المظالم والغصب . 9 رواه مسلم كتاب الأشربة . 
O‏ كيال U‏ اكرات تفرك RESIS‏ 


7" رواه الطبراني في المعجم الكبير . 


ص 


أي : غطاه وحَالْطَهُ فلم يت ركه على حاله .. والعقل هو أداة التمييز » وبتغطيته 
يزول الإدراك الذي طلبه الله تبارك وتعالى من عباده ليقوموا بحقوقه » والعقل 
أشرف ما في الإنسان » وبه يتم تحصيل العلوم والمعارف » ويتميز الحق من 
الباطل » والحلال من الحرام » والحسن من القبيح .. والسّكرٌ إغلاق للعقل .. 
وعليه فالسكر يمنعه تمامًا من السيطرة على الْجَوَارح » وعنعه أيضًا من إدراك 
لااو ي ها 
ه عقوبة شارب الْخَمْر : 

قرّرَ بعض الأثمّة ”“ أن عقوبة شارب الخمر هي : الْجَلَدُ ثمَانينَ جَلْدَة » 
وهي حد من حدود الله لأن « عمر بن الخطاب » (ن) فعل ذلك ووافقه 
الصحابة (رضوان الله عليهم) .. 

وقرر « الإمام الشافعي » أن الحد : أَرْبَعُون جَلدة فقط لأنه هو الثابت عن 
لبي 9 لما روي عن « أنس بن مالك » رط أن الي ريلم كان يرب 
في الْخَمْر بالنّعَال والجريد أرْبَعينَ ‏ .. وعليه فيكفي هذا الْحَدَ ولو تكرر منه 
اشرب .. أما ما فعله « عمر » (4ه) فقد كان من باب « التَّْزِير » إذ رأى 
أن الخمر قد سيطرت على بعض الناس فشدد العقوبة لردع الشاربين » وعليه 
فالزيادة ليست من الحَدَّ » وإنما هي تعزير للحاكم أن يقرّره .. والأحوط هو 
الجَلد أربعين جلدة .. 


7 الك واو سيق و اجن حمل ٠‏ (" رواه مسلم كتاب الحدود . 


وقد رأى بعض الفقهاء أن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدًا من 
الحدود لأنّها ل ترد في القرآن » و لم تُحَدَّد فيها أداة الضرب » وإنما كان الضرب 
على عهد البي ول بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .. فع « أَبِي هُرَيْرَة » 
(ذ) قال : آي ابي () بسَكرَانَ ومر بضربه » هما مَنْ يري بيده ؛ 
وما من يَطْربُهُ بتله » وما من يضربه يتؤبه » فلا اصرف قال رَجُل : ما له 
أَخْرَاة اللّهُ ؟! .. فقال رَسُولَ الله 5) : ١‏ لآ تكوئوا عَوْنَ الشَيْطَان عَلَى 
یکم )”2 .. كما روي عن « السائب بن يزيد » (ضيهم) أنه قال : كنا ثؤتى 
بالشارب على عهد َمُول الله ولق » وإئر أي بكر ودرا من خلا 
عُمَرَ , تقوم إلَيْه بيِدينَا » وَعَالنَا » وَأَرْديَا » حى كان خر إمْرَة عُمَرَ فَجِلَد 
ربعن » حى إذا عتا وفسقوا جلد ثَمَاننَ © . 
٠‏ أداة الضرب : 

TT‏ الضرب يصح ما كان يحدث على عهد البي 42) كما 
يصح بالسوط » ويرى بعضهم أنه لا يصح بالسوط إلا إذا كان الشارب متمرّدًا 
ETT‏ باليد أو باريد أو بالتعال ..-ويرع البعض الآخر آنه 
يصح الخرو ج عن الأدوات الي كان الضرب يتم بها على عهد البي (225) .. 


قال لفقي ون عد لحري لش ون كد زر RS COE‏ 


7" رواه البخاري كناب الحدود.. روه البخازئ كتانب ادود 


س لتك 


ET‏ تابعج وال اق E‏ سان "الغو ريون الشترني 
فيه اعتداء على النفس » وقال بعضهم : إن حد الشرب كحد القذف لا روي 
عن « علي بن أبي طالب » (45ن) أنه قال : إذا شرب سكر » وإذا سّكر هَذَى » 
وإذا هذى رى , وح المفترين في كتاب الله ثمائون جَلْدَة " .. 

وقد قال الأئمة الأربعة : 

يُجَردُ شارب الخمر من جميع ثيابه عند إقامة حَدَ الشرب عليه » إلا من إزار 
يستر عورته كسائر الحدود حي يشعر بالألم » ويحصل المقصود من إقامة الحد , 
وهو الزجر عن ارتكاب مثلها » أما المرأة فلا تجرد من ثيابها .. 

وتحالك الام 8 عمد بين انين » فال ٠‏ ينام عليه لحد اقرب وغه 
ثيابه مثل حَد القذف » ولا ينر ع عنه إلا الفرو والحشو والجلد .. 

وقد أجمع الفقهاء على أنه يجب أن يتولى الضرب الرجال لأن الْجَلْد ليس 
من شأن النساء .. وإن كان المضروب من ذوي المكانة في المجتمع يستحب 
ضربه في خلوة بعيدًا عن أعين الناس حن لا يفضح » وإن كان من عامة الناس 
ضرب في الملا علانية .. ولا يجوز أن يفرق الضرب على الأيام أو الساعات بل 
يجب الْمُوَالاة في الضرب لاستيفاء الْحَدَّ » ولا يُجْمّع الضرب في موضع واحد بل 
يرق على الأعضاء » ويتقي الضارب المواضع الي قد يتسبّب الضرب عليها 
بالموت : كالرأس » والقلب » والفرج » ويتقي كذلك الوحه لقول البي 35) : 


1 كران نيو حل للد ميو 


e 0 ة1212121210ستكك0‎ 


( إذا ضَرب أَحَدكم فَليئّق الْوَجْةَ )"2 .. كما لا يجوز للضارب أن يرفع يده 
بحيث يبدو بياض إبطه » ولا يخفضها حفضًا شديدًا » بل يتوسّط .. ولا يجوز 
تقبيد المضروب » أو تقييد يديه بل تن ركان مطلقتين ليتقي بهمًا الضرب إن 
شاء » ويجلد الرحل قائمًا » أما المرأة فلا تجرد من ثيابهًا الساترة لعورتهًا بل 
شد عليها ثيابهًا وتجلد جالسة سترًا لما .. 

وقد اتف الأئمة على أنه لا يُقام الحد على السكران حي يزول عنه السكر , 
ويصحُو منه حن يتام من الضرب ويحصل له ارذع .. 

ه مق يَنْبْت الْحَدّ : 

لنت ةل بإذزار ا اند اتير 
من فمه إن كان قد شربها طواعية من غير إكراه على التفصيل الات : 

. اشترط بعض الأئمة 7" لثبوت الحد وجود الرائحة مع شهادة الشهود‎ -١ 
اشترط البعض الآحر 27 لثبوت الحد شهادة الشهود فقط » أو بإقرار‎ -19 

الشارب » ولم يشترطوا وجود الرائحة إذ إنه لا حاجة إليها .. 

أما إذا وحد منه ريح الخمر » ولم يقر بالشرب » ولم يشهد عليه أحد فإن 
بعض الأئمة ”° قالوا : 

لا تبت عليه حناية الشرب بالرائحة فقط » وبالتالي لا ينبت عليه الحد إذ إن 


والجة لاف تيد وغوه وه E‏ الك 


7(" رواه أبو داود كتاب الحدود  .‏ الحنفيّة  .‏ المالكية والشافعية . 7 الحنفية والشافعية . 


لل م 


وقال البعطن الا 29+ شت اتن روود الرائخة إذا شيك وج هات من 
دون رؤيته يشرب - شاهدان عدلان » إذ إن الرائحة من أقوى الدلائل على 
ثبوت الحناية » وهي لا تلتبس على ذوي المعرفة . 

أما إذا أقرّ الشارب بشربه الخمر ولم توحد منه رائحة » ولم يشهد عليه 
شاهدان فإن بعض الأئمة 2 قالوا : 

ينبت الحد عليه بإقراره » لأن الإنسان لا ينهم على نفسه في التقادم » ولأن 
التقادم في الإقرار في حد الزنا لا يبطله باتفاق . 

قال خوواق 19 جالذتفيت اللو عن :القن ارت إل د وجوه ا ا 
وقت إقراره » وقد شرط « عبد الله بن مسعود » (فد) وجود الرائحة في إقامة 
الحد مع شهادة الشهود » وبالتالي فلابد من وجود الرائحة مع الإقرار . 
٠‏ عقوبة من تكرّر منه الشرب : 

روي عن النبي (ي) أنه قال : ( مَنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلدُوة » ثم إذا شرب 
فَاجْلدُوهُ » ثم إِذَا شرب فَاجْلدُوهُ » ثم إِذَا شرب في الرَابعة فَاقمْلُوةُ )© . 
وكذلك روي عنه و قوله : ( إِذَا سكر فَاجلدُوةُ , ثم إن سک فَاجْلدُوةُ ؛ 
ثم إن سكر فَاجْلدُوهُ » ثم إن عاد الرَابعَةَ فَاضربُوا غَيُقَهُ )”© .. فذهب بعض 
العلماء إلى وحوب قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة .. ولكن جمهور الفقهاء 


(© المالكية » والحنابلة . ^ المالكية > والشافعية ؛ وللحبايلة . 2 © الحنفية. 


7 رواه أحمد باقي مسند المكثرين . 7 رواه أحمد باقي مسند المكثرين . 


على أن حكم قتل الشارب بعد الرابعة منسوخ بعد أن أمر به البي (25) في بعض 
الأحاديث » إذ لم يفعله (5) قط في حياته » وكذلك لم يفعله أحد من الصحابة 
(رضوان الله تعالى عليهم) .. وهذا يدل على تسّخه بالإجماع .. 

أن اي و قال : ( من 
شرب الْحَمْرَ فاجلذوة » إن عاد فَاجْلدُوهُ » قن عاد في لثالّة أو الرابعة 


e 


الوه ) ۽ قتي برحل قد شرب فد » َم تي به فَجِلَدهُ » م أنيّ به فَجَلَدهُ : 
0 ۾ تي به فَجَلَدهُ ورَقعَ لقنل » وكات اديت 


وقال الإمام « الشافعي » : ثما لا احتلاف فيه بين أهل العلم أن القتل بعد 


و 
ويروي الصحابي « قبيصة بن ذؤيب » (ذنه) 


الرابعة قد سخ .. 

هذا .. وقد أجمع الفقهاء على وحوب الْحَدّ على شارب الخمر سواء 
أشرب كثيرًا أم قليلاً » ولو قطرة واحدة » وأجمعوا على عدم قتل شاربهًا مهما 
تكرر منه الشرب . 
ه الْحَمْر الموجبّة 

احتلف الفقهاء في الححَمْرِ الي ثوحب الْحَدّ على شاربها فقال بعض الأئمة و 
الخمر من العنب لقول الله تعالى حكاية عن صاحب « يوسف » : ( إِيَِ اَل 
ل عل ا اها بتكلا واوقالو ا 


0 رواه أبو داود كتاب الحدود . ٠‏ وي رواية لماي كن 7 كارن ين غيل ا ذنم قال : رای 
المُسْلمُونَ أن الْحَدَّ قذ وضع » وأن القثل قد ارتقع A‏ ال ايا 


ل ر 


إنما تُسَّمَّى الخمر مرا لتَحَمَّرها » لا لمخَامرتها العقل » وقالوا : إن تحريم الخمر 
SE Ms SoS‏ 
ا لخمر المتخذة من العنب قليله وكثيره » أما الأنواع الأحرى ما يطلق عليه أنبذة 
مثل : نبيذ التين » والأرز » والشعير فإنه حلال منقوعها » ومطبوحها . 
يحرم المسكر منها فقط » ولا توحب الحد على شاربها إلا إذا بلغ درجة 
السكر .. أما نقيع التمر أو الزبيب » فإنه إذا غلى واشتد كان عرمًا كثيره 
وقليله » وكان بحسا بحاسة مغلظة ثابتة بالدليل القطعي » فقد قال البي (315) : 
( الْحَمْرُ من هان الشتّجركيْن : الْكرْمَة والتخلة ا 

وقال بعض الأئمة ‏ : إن الخمر هي كل شراب مُسمكر أيّا كانت المادة الى 
ضع منها سواء أسكر قليله أو كثيره » وسواء كان نينا أو مطبونمًا » لأن اسم 
الخمر لغة هو : ما حامر العقل » ولقول البي (5) : ( كل مُسْكر حَرَامٌ ".. 
فا خمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد » وحقيقة شرعية في غيره ثما 
يسكر من الأشربة » وروي من حديث « عمر بن الخطاب » (25) حين 
طب عَلَى متبر رَسُول الله كل أنه قال : إل قَدْ كرل حرم الْخَمْرِ » وهي 
E‏ 
وَالْحَمْرُ ما خَامَرَ العَقل .. 


0 رواه مسلم كتاب الأشربة . ” المالكية والشافعية والحنابلة . 7" رواه البخارى كتاب الأدب . 
* الحنطة : القمح . کار ای 


ص 


والنَصّ على هذه الخمسة لا يعن أن الخمر لا تكون من غيرها » وإنما لأنّها 


كانت على عهدهم » وقد روي عن « أنس بن مالك » (45) قوله : حرمت 


علا الْخَيْرُ حينَ حُرُمَتْ وما ئج - يَعْنى بالْمّديتة - خَمْرَ الأَعْتاب إلا 
ليلا وعامة ا الب ر 


ا 


وهس 5 ا 5 ل ه مهاس 
وروی كذلك عن « جابر بن عبد الله » (45ه) أن رجلا قدم من جيشان - 


م ماه 5-4 م 


تلا م امسن - نَأل ليق عن راب بعرو ايم من لذ 
يقال له : المرْرٌ » فقال الي ك : ١‏ أو مُسكرٌ هو ؟ ) .. قال : كعم .. قال 


رَسُول الله #5 : ( كل مُسْكر حَرَامٌ .. إن على الله عر وَجَل عَهْدَا لمن 
يشرب المسكر أن يسقية مر طيئة الخال ) .. قالوا : يا رسُول الله » وما 


و 


طيتة الْخَبّال ؟ .. قال : ( عرق هل انار » أَوْ عُصَارَة اهل الثّار »^ .. 

وهذا يدل على تحريم كل لكر مهما كان أصله » كما أنه حين نزل حرم 
الخمر فهم الصحابة منه تحريم كل مُسّكر » ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب » 
وبين ما يتخذ من غيره » بل سووا بينهما » وحرموا كل نوع منهما .. 

هذا .. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الخمر نحسة » وعلى تحريم بيعها , 
وإهدار ماليتها » فهي ليست مال على الإطلاق .. 


م هقر ر ك 


: الشروط الواجب توافرها فيمن يحد‎ e 
الإسلام .. إذ لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلمين » ولو كانوا في‎ -١ 


البسر : أول ما يدرك من التمر  .‏ رواه البحارى كتاب الأشربة . 7" رواه مسلم كتاب الأشربة . 


ل ص 


دار الإسلام . 

؟- العقل .. لأن انعدام العقل بحنون أو عته أو عاهة يرفع المسقولية . 

*- البلوغ .. وهو بلوغ سن التكليف بالاحتلام للف » والحيض للفتاة » وقد 
رأ البعضن أذ برل على الم ف هذا الان ناغماد عل ظهون 
الأمارات الطبيعية يشكل مصاعب عملية » والسن المعتبر عند الإمامين 
« مالك وأبي حنيفة » هو ثمانية عشر عامًا بالتقويم المجري . 

-٤‏ القَصّدُ .. إذ يُشترط علّم الشارب بأن ما يشربه هو حمر » مع علمه 
بتحرعها . 

ه- الاحتيار .. إذ لا يعاقب المكره سواء أكانت وسيلة الإكراه بدنية أم 
معنوية . 

5- عدم الاضطرار ممجوقو ولا كرون قل E‏ 
والضرورة مثل انعدام الماء ووحود غصة لا تزول إلا بالشرب » ولا يوجد 
ما يشرب سوى الخمر » وبشرط عدم بحاوز الحد .. وأما العذر الشرعي 
فمثل أن يشرب الخمر عن خط » أو غلط » أو جهل .عوضوعها كمّن 
شرب عصیرا على أنه غير مسكر فاتضح أنه مسكر . 


هذا .. وإن توافرت الشروط جميعها ماعدا شرط السن » فإن الفاعل يعرّر › 
ولا يحَد لعدم بلوغه سن التكليف .. 


ص 


4 ° 
ه تجارة الخمور : 
روى الإمام « مسلم » عن « ابن عباس » (رضي الله عنهما) أن رجلا 
£ ھەر ر 3 ا ل ع ١١‏ 0 50" ا 56 ر 
أَهْدَى لرّسول الله ل راويّة ”“ حمر » فقال له رَسُول الله ( : ( هَل 
عَلمّت أن الله قد حَرَمَهَا ؟ ) .. قال : لا .. فار إنْسَانَا ”© » فقال له رَسُول 


ا 4 


لله ) : e‏ : مره ببيعها .. فقال : ( إن الذي حَرَه 


شربَها حرم يها ) .. مَفَتَحَالْمَرَادَةَ © ی ذهب ما فيا .. © 
وقد أجمع العلماء على أن الخمر نحسة بحاسة مُعلَظة لثبوتهًا بالدليل القطعي » 
وأنّها لا قيمة لها في حق المسلم فلا يجوز له بيعها » ولا يُطْلَبْ تعويض من متلفها 
أو غاصبها .. ولا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمور عَلانيّة في ديار 
المسلمين » لأن الإعلان عن بيعها وإظهار ذلك إظهار للفسق » وإفساد للسفهاء 
من المسلمين » ولكن لغير المسلمين أن يبيعوا الخمر » والْختْزير بعضهم لبعض » 
فهي أموال معتبرة عندهم » ولا يمنعون من ذلك مادام يحصل بغير مجاهَرَة ) 
ا سهان ا 
رول يقاف اا على عن تجا كرو ون الان أو اعدا اود 
0 شتراه .. وإن كان كل ذلك مُحَرَّمًا .. وإنما يعرّرٌ بأنواع التعازير 
الى يقرّرها ولي الأمر » وال تكون رادعة زاجرة .. وقد روي عن « اس بن 


٥ ےآ‎ ۴) e N 
راوية : قربة . اي كلمة سرا‎ 


(" المزادة : القربة .. وهى والراوية.بمعيئ واحد .2 '' رواه مسلم كتاب المساقاة . 


ص 


مالك » هم قال : لَعَنَ رول الله ) في الْخَمْرٍ عَشْرَة : عاصرها ؛ 
َمقَصرَهَا » وشاربها » وَحَاملَهًا ؛ عكار إل » وَسَاقِيهًا » وَبَائعَهًا » 
رآكل تما » وَالْمُشَْرِي لَهَا» والمُشتراة له 

ومعين « اللعْن » : الطَرْد من رحمة الله تبارك وتعالى » والحرمّان من رضوانه 
عز وجل .. ويتضح من الحديث أن الخمر ملعونة هي وكل مَنْ » وما له صلة بها 
من قريب أو بعيد .. 

والمال المتحصّل من صناعة الخمور » أو بيعها مال حرام لا بركة فيه » ويثلف 
البدن » ويفسده في الدنيا » ويعرّضِه للعذاب في الآخرة » فرسول الله (ق) 
يقول : ( أَيمَا لخم بت من حرام , فلار اوی به )۳ .. كما لا يصح للمسلم 
الحعالى 1 ركد ابره أو اذ رقي سماد alg‏ 
أو يشتري طعامًا من أماكن باع ذ فيها الخمر حي لا تحيق به اللعنة الى حذر منها 
رسول الله (85) .. 

كاي وقد نَهّى رسول الله (ك) عن لعن المسلم الذي أقيم عليه حَدُ 
الكزديع م رامو باللاغاء لله إل الى كاد لذن الامج القن ا ی 


يُقلع 2 
2 


58 


رواه الترمذى كتاب البيوع . 7" رواه البيهقي فى شعَب الإبمان . 


المخدرات 


احتمعت كلمة العلماء على حرم جميع أنواع المحدرات سواء منها 
الفليية ب أو O N CD N‏ 
(5) الجامعة » ومنها قوله ( کل کر حمر » وکل مُسْكرٍ حرام 2 


وني رواية : ( کل مُسْكر حفر » وکل خَمْرٍ حرام )"© .. وقد أف شيخ 


و ر 


الإسلام « ا E‏ ووت خد ا ر ت كه كد ارب 
الل ع بو رو القت ون الور اوا ا م ها و ةن ی 
وللنتكقن فعا المع كلذلف قال « ابن القيم »“ .. وقد قال بعض فقهاء 
المذهب الحنفي : إن مَنْ قال بحل الحشيشة زلديق مدع . 

وعليه فإن تحريم المخدرات أمر ثابت بإجماع العلماء وقياسًا على الخمر , 
إلا أن الخلاف فيما إذا كانت المخدرات بأنواعها المختلفة تعتبر من قبيل الخمر 
نّا - أي تعتبر في ذاتها خمرًا - يُقام الحد على شاربها أو متعاطيها » أم إِنّها 
تعتبر من قبيل الخمر علة باعتبار ما ينتج عن تعاطيها من أثر يشبه الخمر من كر » 
وهذيان » وتثبيط للعقل .. فمن اعتبرها من قبيل الخمر عينًا أف بوجوب الجلد 
لشاربهًا » وحكمها حكم الثمر + أما من اعت ر المجدرات من 'قبيل اللتمر علة 


رواه مسلم كتاب الأشربة . 0 رواه مسلم كتاب الأشربة . 
7" في كتابه : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 
ي تابه زاد المغاذ هدي خير الاد : 


e 


فلا يوحب الحد على متعاطيها » وإِنما يجيز تعزيره بعقوبة من عقوبات التعزير 
المتروك تقديرها لولي الأمر .. لأن الحد هو حد شرب الخمر » ويشترط أن يكون 
الخمر أو الْمُسْكر سائلاً لأن الأصل في الخمر نها شرب » ولذلك لا يقام الحد 
على من احتقن بالخمر .. 

هذا .. ولا كان الإجماع على خُرْمة المحدرات فإن تلك الحُرمة تنسحب 
على زراعتها » وتصنيعها » وبيعها » والابحار فيها .. كما أن الربح المتحصل منها 
كوف م لا بيفورةد و لمعك N E‏ نميه اا وق ان ان 
رشول الله و قال : ( إن الله قَسَمَ بتکم أخلافكج كما قَسم بَينَكُم 
أَرْرَاقَكُمْ » ون الله عر وجل يُغطي الدنيَا من يُحبُ وَمَنْ لا يُحبُ » ولا يُغْطي 
الدّينَ إلا لمَنْ أَحَبّ » فَمَنْ أَعْطَاهُ اللّهُ الدينَ فق أَحبّهُ .. الذي نفسي بيده لا 


0 4 


or °‏ م بون و من 3 ره م A08‏ ° ر رع 7 7 

1 م عبد حتى يُسلم قلبة ولسّائة , ولا يؤّمن حتى يَأَمَنَ جاره بوائقه » قالوا : 
ل ˆ الله ؟ قال : 2 رو ا iE‏ 3 3 
وَمَا بَوائقة يا تبي الله ؟ قال : غشمه وظلمةُ .. ولا كسب عبد مَالا من حَرَام 
قرو و فك ر ا و ا ر ٣ 9 5 N‏ 

فينفق منه فيبَارَكَ له فيه » ولا يَتصّدق به فيقبًا منه » ولا يت رکه خلف ظهره 
ا 00 و اا ره و ہل 7 7 وخ 
إلا كان رَادَهُ إلى التار .. إن الله عَرَّ وجل لا يَمَحَو السبئ بالسيى » ولكن 


ا 
ها ور N j١‏ .. إن الخبيث لايم الخكية € 


9" رواه أحمد وابن أبي شيبة . 


e ااا‎ 


تحريم الزنا 


« الرّنا » هو : ممارسة العلاقة الجنسية عن غير الطريق المشروع ( وهو 
الرّواج ) . . وهو جرعة حلقية » واجتماعية » ودينية من حطر الجرائم لما ينتج 
عنها من آثار مدمّرة للمجتمع » ولذلك حرمت الأديان جميعها لرا » وغلظت 
عقوبته في الدنيا والآحرة لما يسببه من إحلال .عوازين الحياة الأسرية السليمة » ولا 
ينتج عنه من أولاد غير شرعيّن » وما يخلفه من عوانس ومطلّقات » لأنه إذا فتح 
باب الرّنا أغلق باب الزواج وک عقون لقانب واشراتعة.. 

هذا بالإضافة إلى ما يحدثه الرنًا من أمراض عديدة لا شفاء منها » وماس 
لا عَدَّ لها من انتشار للأوبئة » واختلاط في الأنساب » وضياع للحقوق › 
واهدام للقيم والأخلاق » وانحدار إلى مستوى الحيوان » وتفتيت للأسرة » 
وانهيار للمجتمع .. 

للل ف E‏ من ااا کول هاه ار 4 ا 
المنافذ المؤدية إليها بالأمر بعّض البصر » وستر العورات » ومنع دحول البيوت 
بغير إذن أهلها » ومنع الاحتلاط غير المحكوم .. كل ذلك بالإضافة إلى فتح 
أبواب الماح على مصاريعها بتشريع الزواج » الذي م يحدّد له سنا معينة » أو 
شروطًا يصعب توافرها » وأباح التعدّد - .ما لا يزيد على أربع زوجات في وقت 
واحد - للرحل عند الحاحة » وأباح الطلاق إذا استحالت العشرة الزوجية ع 
وحعله ثلاث طلقات » وأحاز الرحوع بعد الطلاق الرحعي » أو البائن بينونة 


م 


صغرى » وكذلك بعد الطلاق البائن بينونة كبرى إذا تزواجت مطلقة الرحل من 
زوج آخر ثم فارقها بالطلاق أو توفي عنها .. ولقد كان الله تبارك وتعالى حكيما 
بخلق الشهوة قي الإنسان لحفظ النوع أولا » وللاستمتاع .ما أباحه الله ثانيًا من 
المُوَانّسّة » والمشاركة » والمّحبّة » والألفة » الي تتضح في قوله عز وجل : ( وَمِنَ 


ع 


2 


00 قاف ر ير يرقا ىد 2 في ا و م ددر أ با ت و ر ا 
ءايه أن خَلقَ لكر مِن أنفسكحج ازو ج لْتَسَكنْوَأ إليهًا وَجَعَلَ بَتِتَكم موده وَرَحَمَة 
إن فى ذَلِكَ لَآيَسٍلَقوَمِيَتَفَكْرُونَ )'" .. وقوله : ( يتما الاس أنَّقُوأ م 


حَلَقكر ين نقس وَاحِدَق وَخَلَقَ يِا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِتبمًا رجالا كثيرا ا 
وقوله : ( هو الى حَلَفَكُم مْن تقس وَحِدَةِوَجَعُلَ ِا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إل : ! 
والزواج قضاء للشهوة » وإنحاب للأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا » 

ومشاركة بين الزوج والزوحة في الآمال والآلام » وتربية الأولاد ورعايتهم › 
وحصاد برهم في الكبر > والاستمتاع بأولادهم .. حياة كاملة من السعادة ‏ 
والمشاركة » والإنتاج .. تحت مظلة الرضا الإلهي » والعناية لربانية . 

أما الرنًا فهو قضاء للشهوة دون هدف »> ودون غاية .. دون حب أو ولاء 
ووفاء .. دون نتيجة سوى الندم والحسرة وغضب الجبار .. بالإضافة إلى ما يجلبه 
من عار » وفضيحة » وأمراض » وأوبئة قد ينقلها الزوج الزاني إلى زوحته أو 
العكس » وما ينتجه الزًا أيضًا من أولاد سفاح TE‏ على أهليهم » 
وأنفسهم » وجتمعهم .. 
)0 


شورة الروم ية¿ “© سورة النساء ةا سورة الأعراف آية 1۸4 : 


لكل ذلك 0 تحريم الما وتجريمه في قول الله عز وجل : ( ولا تَقربُوا أرق 
َه گن فحشَة وَسَآءَ سَبِيلاٌ ٩)‏ .. وقرن لرا بالشرك والقثّل فى قوله عز وجل : 
ل لا يَدَعُْونَ مَعَ لله لها ءاخر ولا يفون آلتَفْس الْتى حرم َه إلا بأَلْحَقْ 
TEL yT‏ . ورت العقوبة 0 ومحدَدَة في 
قوله عز وجل : ( آلرَانِيَة وآلزانی فَاجلدوأ كلَ و جد مهما مِأنَه ولا تاخذکر 
كن دين آله إن حم ويون بال ووم لخر شبد حَدَاِمَا اة ي 
ل ا والحطاط في قوله عز 


وو ع 


نيه لا يكحا إلا لا ران أو مرك 


ي 


ا 


وحل : ( آلرّانی لا يكح إل رَانية أو مُشْرِكةَ وَآلرَ 
وَحْرّمَ ذَلِكَ على الْمُؤْمِيينَ tC‏ 

ولقد أوضح البي (5) أن الإبهان ينر ع من الزاني حين ارتكابه بحرعته فقال : 
( لا يري الراني حين يَرْني وهو ممن » ولا شٽرب الْحَمْرَ حينَ يَشربُهَا وَهُوَ 
ممن » ولا يَسْرِقَ السَارق حينَ يرق وهو ممن )” '.. وأوضح كذلك أن 
زا المتزوّحين ييح دماءهم بقوله : ( لا يحل دم اْرئ مُسْلم إلاً ياخدى َلآث : 


بَعْدَ إِسّلام , أو زا بعد إخصان ” . أو قثل كفس بغير نفس )^ 
ولك أراة الله شارك وتعال لغقوية لزنا أن تكون رادعة واجكرة فجحلها من 


06 00 


و 
E‏ 7" رواه البخارى كتاب الأشربة . ” إحصان : زواج . 


وو ر ي رة ان 


00 رواه ع دواد كتاب الديات 


لل ر 


أشدّ العقوبات » وأفظعها » وأوجب أن لا تأحذنا بالجناة شفقة » ولا رحمة ع 
وأمر بتنفيذ العقوبة علانية وعلى مَل من المؤمنين » مما يعني فضيحة الفاعل على 
مرأى ومسمع من أهله وجيرانه » فتسقط مَنْلتُه في نفوس الحميع » ويأخذون 
حذرهم منه » ولا يسمحون له بدحول بيوتهم » أو خطبة نسائهم فيصبح 
كاريض ی ا ق مع تي 
يقر لط اسلية ات ورامطا فار 6 دنه نفسه بارتكاب هذا الحرم » 
فلم الأعراض » ونُصّان البيوت » وَيَأمّن امجتمع شرورًا لا عَدَ لها ولا حَصر .. 

والرّنا الموحب للحد هو تغييب الحشفة © » أو قذرها في الفرْج على وجه 
عفر و ری ف ذلك أنبيكوق اننشار 9 أو لا وات يكون إِنْرَال أو لا 5 
ويتحقق الرّنًا ولو بوحود حائل إذا كان لا بنع اللذة » ولا يعد الوطء ف زواج 
من قبيل الزّنًا ولو كان محرّمًا : كوطء الزوج زوجته وهي حائض أو نفساء » أو 
صائمة » أو مُحرمة بِالعُمْرة أو الْحَيّ .. كما لا يعتبر الفعل زئًا موجبًا لحد إذا 
م يحصل التغييب على الوجه الموصوف » وكذلك المباشرة حارج الفرج › 
والمفاحذة » وإتيان المرأة المرأة : وهو ما يعرف « بالسّحَّاق » » أما إتيان الرحل 
الرحل : وهو ما يعرف « ارفك 4 انك اده الکن مزجا للد وک 
کارا ود رفت لقره ون ال © وغ المخصن + قفاوت 
العقوية عن ال التي ات لهافرصية "قطنا الوط 19 ى الل اها 


9" الشوفة :ران عمتو O‏ شان ااي ٠‏ اح ارو ج 
7 قضى منه وطره : نال منه بغیته . 


م 


ارجم حي الموت بخلاف غير المتروج الذي قدّرت عقوبته بالجلد ا ا 
زل الت ق خد ار جر إلا يعسن العلماء الذين قالوا © إن طقوية الرنحتم 

موحودة في صدر الإسلام » اا : ( آلرَّانِيّة وَآلرَانِ فَآَجَلِدُوأ 
کو ا امان مان الحلد مطل سود كان 
محصتين أم غير مُحْصَيّن .. وقالوا : إن أحاديث الرجم أخبار آحاد » وكثرتها 
لا ترفعها إلى مرتبة المتوات ‏ ارط التق كنا أذ « البخاري » أورد أن 
» الشيباني » - وهو أحد التابعين - سأل الصحابي الحليل « عَبْدَ الله : بن اي 


ری » : هَل رَحَمْ سول اله ع ؟ َال : عَم » قال : قَبْلَ سُورة الور 3 
بَعْدُ ؟ فقال الصحابي : لا أُذْري ” ابورواو ان تتاف ا 
ورای فال اا رای بتو أجل وفوا اكز ر 
وتقطيعٌ الأيْدي والأرْخُل من حلاف فكان لابد أن تثبت بالقرآن » أو بالسنة 


وو ° 2ه 


امتواترة .. وإن أخبار الرّحُم رويت بأحبار الآحاد من غير تواتر » وآية سورة 
« الثور » عامة في دلالتها تشمل المُحْصَّنَ وغيّرَ المُحْصَّن » وهي قطعية في 
دلالتها » ولا يصح تخصيصها بغير المتزوّحين بخبر الآحاد ولو تعدّدت طرقها » 
والواقع أنْها لم تتعدّد في هذه الحالة .. كما أن الشك من الصحابة في أن الرحم 
اوور ةالوو E‏ 

7( المتواتر : هو الخبر الذي يرويه جَمْعٌ ومن تواطؤهم على الكذب » عن حَمْع مثلهم » 


وهكذا حي يصل التواتر إلى الرّواية عن البي (225) . 
واا ری كناب الد 


ص 


الذي تم في عهد رسول لله 4 كان قبل نزول آية سورة « اتور » أو بعدها 
يثير الشك في بقاء هذه العقوبة » والشك في ثبوت أشد العقوبات على الإطلاق 
وهي الرَحْم يكون شبهة في الدليل » فتسقط العقوبة به درا للح بالشبّيّات » 
وكتاله ديه انون عقو قي ل التو بعك ناحرف TS‏ ات 
ومن المعلوم أن الرحم لا ينتصف - فلزم من ذلك أن تكون عقوبة الحرّة 
المتزوجة إن زنت هي الْجَلّد الذي يمكن أن ينتصف » لا الرحم الذي يستحيل 
أن ينتصف .. 

وقد رد جمهور الفقهاء على ذلك بقوهم : إن السّة خحصصّت الْجَلدَ بغير 
ارون »بول تنسح شيعا م اوقد رجحم وتعول' الله (#5) بعد نزول آية سورة 
« الور » بدليل أن « أبا هريرة » حضر الرَّحْم » وهو لم يسلم إلا سنة سبع » 
وسورة « الور » نزلت سنة خمس أو ست » وقد رجحم الخلفاء الراشدون بعد 
لبي (25) وصِرَّحُوا بأن الرحم حد من حدود الله » وقد حطب « عمر بن 
الخطاب » (45ن) في حلافته فكان ثما قال E‏ > قاي قائل كم مَقَالَةَ ف 
قد لي أن أَقولَها . > لآ أذري لَعَلَهَا بين يَدَيْ أجلي ٠‏ فمن عَقلها وَوَعَاهَا 
اي O‏ 
ا اام س 


٠1‏ ع عر 


م اس مس مه 


69 وجا بعده 5 خش إن طال بالتاس رمان أن 00 قائل : اله ما 
جد آية الرَجْم في كتاب اله » قيَضُْوا برك فريضة أَنْلَهَا الله .. وَالرَجْمُ في 


لل جک 


كتاب الله حق عَلَى مَنْ رى إِذَا حصن من الرّجَال وَالنّسَاء إذا قامت الْبيَْةَ : 
أو كان الْحَبَلَ » أو الاغْترّاف © . 
هذا .. وإليك بيان بآراء الأئمّة ف في تفاصيل حد الزنًا . 
٠.‏ شروط الإحصان : 


اتفق الأئمة على وحوب توافر الشروط الآتية : 


(١ 1 ° وو‎ 


. أن يكون متزوحًا بامرأة مثل حاله بعقد صحيح‎ -٤ 

ه_- أن يكون دَمحَل بها » ووطمها في حالة جاز فيها فيها الوطء وهما على صفة 
الإحصان . 

وتتساوى شروط الإحصان في الرحل والمرأة » وهي القدر المتفق عليه بين 
الأئمة .. وقد اختلفوا في الإسلام a‏ لاني رده الفا إل 
الفروظ" و غا لآق ا الم ا تمن له و رة 
لْحَدُ .. أما البعض الآحر © فلم يعتبروا الإسلام شرطا في الإحصان » واستدلوا 
على ذلك بقصة رحم اليهودي واليهودية في عهد رسول الله (ولك) حين رفع 
اليهود أمرهما إليه » فعَنْ « عبد الله بن عُمَرَ » (رّضي الله عَنْهِمًَا) أله قال : 


7 رواه البخازئ كاب الحلود 20 خصبة : أي رة .. © السفية والالكية .© التشافعية واللختابلة ؛ 


و 


إن ايهو جَاعوا إلى ابي () فَذَكرُوا له أن رجلا مهم وَامْرأة ريا » تقال لهم 
رسول الله ي : ر ما تجدون في التَوْرَاة في شأن الزا ؟ ) .. فقالوا : 
َفصّحُهُمْ , وَيُجْلَدُونَ .. فقال « عبد الله بن سام » © : کش » إن ف 
الرّجْمَ ا 0 
قرا ما قبلا » وما يَعَْهَا » فقال لَهُ « عبد الله بْنُّ سّلام » : | ارف باك 
ل د : صَدَق يا محمد ٠‏ فيا اة الرّجم .. فَأمرَ 
بهمًا رَسُول الله ) فرحا .. © 

هذا .. وإذا كان الزانيان محصتين رجمًا » أما إذا كان أحدهما محصنًا 


ووه سام 


والاحن عا لصي CS‏ لو ةا لول كدان يران 
البعض الآحر ‏ : يُرْحَم مّنْ توافرت فيه شروط الإحصان » ويجلد مَنْ ل تتوفر 
فيه شروط الإحصان » واستدلوا على ذلك بقصة الأجير الذي ي زن بامرأة من 
استأحره » فأمر النبي (يي) يلد الأحير » ورَجْم المرأة إن هي اعترفت .. فَعَنْ 
« ابي هُريْرَةَ » و« رَيْد بْنِ الد » (رضي الله عنهما) أن رَخُليْنِ احص إلى 
رَسُول الله ل فقال أَحَدُهُمَا : اقض بنا بکتاب الله » وقال الآر وهو 
ممما : أجل ا رَسُولَ الله » فافض يتا بكتاب الله » وذ لي أن اكلم . 
قال : ( تكلم ) . . قال ea‏ 


م ت 
ع 


فأخبرُوني أن على ابي : الرّجْمَ , فَافْتَدَيْتَ منة بمائة شاة وَبجَارية لي » نم 


4 


عبد الله بن سلام (ه) كان من كبار علماء اليهود قبل أن يسلم  .‏ رواه البخارى وأبو داود . 
7 الحنفية والحنابلة . 7 الشافعية والمالكية . “"العسش : الككين 


2 3 


سألت أل العم فأَخبرُوني أن ما على اني : جلد ماثة » وكغريب عام » وإ 
الرَّجْمْ عَلَى امْرَ أنه ٠.‏ فقال رَسُول الله ) : ( أَمَا وَاْذي تفسي بيده لأفضينَ 


ر بي بير 


N x 


ينَكُمَا بكتاب الله . . أَمَا ما غتَمُكَ وَجاريك فر عَلَيِكَ ) » وَحَلَدَ ابه مائة 1 


۶ رہ‎ E 


وعربه عام 4 وام 2 ا الأسلمي « أن ياي ا الآخر فإن اعتَرفت 


ه 3 0 6 سد ر د ١‏ 
فَارْحُمْهًا .. فاعترفت فَرَحَمّهًا .. © 
حد الرجم 


نّفق الأئمة على أن مَنْ كملت فيه شروط الإحصان ثم زن بامرأة قد 
كملت فيها شروط الإحصان وجب على كل واحد منهما الرحم حى الموت › 
e‏ : قال « عُمَرُ بن الحَطاب » : لهذ 
حَشیت أن يطول بالنّاس رَمَان حَتّى تقول قائل : ما جد ال م في كتاب الله ۽ 


م6 سس 


شلوا برك رة من قرائض الله أ وان عي أخصن الرَجُل 


وقامَت َة » أو كان حَمْل » أو اغترّاف .. وقد قرأئها © : ر التيخ 
7 1000 2( رف و لع الي 6 5 م و 
والشيخة إذا َا فَارْجْمُوهُمَا اله ) شي ايا 
حدم © 

ه كيفية إقامة الخد 


لا يُرْبّط الرّجُل » ولا يُقيّد » ولا حفر له حفرة » ويُرْحَم بالحجارة المتوسُطة 


7 رؤاه انارت کاب ادود 7" آية الحم .22 "" اراد بهما بهما المُحْصّن وال 
('؟ هذا ما تسخ لفظه وبقي حكمه . SNC ER‏ 


ج 


اب تملأ الكفّ » فلا يصح أن تكون صغيرة لعلا يطول تعذيبه » ولا كبيرة 
فيموت من أول ضربة » مع تَجَنْبٍ الوجه . 

أما المرأة فدشَدٌ عليها ثيابها لملا تنكشف أثناء الرّحْم » ويجوز عند رَحْمها أن 
حفر لا حُفرَة إلى صَدْرِهًا » ولا منع الرحم مرضٌ , أو شد برد » أو شدّة حر , 
أو كبر سن » وما إلى ذلك .. أما إذا كانت المرأة عجان ی ر الرحم 
حي تَضّع » وأرضع طفلها حن يفطم » ثم يُقام عليها الحد بعد ذلك .. 

ويُعَسل مَنْ أُقيمَ عليه الْحَد » ويُصَلَى عليه » ويُدْقَنٌُ في مقابر الْمُمسْلمِين » ولا 
يصح سبه أو له » وشحب الذّعاء له . 
٠‏ د الحلك + 

افق الأئمة على جَلد غير المتروج » وغير التروجة مائة جَلدة إن ريا ... على 
أن يكون الضرب بسوط وسط : لا حديد » ولا قددم » مصنوع من اللّد » ولا 
يد المضروب » ولا يجرد من جميع ثيابه بل يُثْرك عليه قميص يسر عَوْركه » 
ويُفرّق الضرب على كافة الأعضاء ماعدا الوجه والمقاتل » ويضرب الرجل قائمًا : 
وتضرب المرأة جالسة » وَيُشَّدٌ عليها ثيأبها ور ع عنها الثياب الثقيلة الى تمنع 
وصول الألم إلى حَسّدها .. 

اهل ]كا كارا اكوم كانه بي انه ار سريف تكس ميد ريخل 
به عيدان كثيرة حي يضرب مرة واحدة إن كان بالعذق مائة عود » أو يضرب 


ص 


أما الصحيح وكذلك الذي يحتمل الْجَلد فلابد من جلدهما بالسوط المصنوع من 
الجلّد حي يحدث الألّم » ويتحقق الجر عن تكرار الفعل .. كما لا يجوز الْجَلْدُ 
حال ام اديك ا ال اليك 

أما إذا كانت المرأة المحكوم بجلدها حاملا فلا جلد حتَّى تَلدَ » ورا من 
الثفاس و كذلك بول جلد المريض الذي يُرْحَى شفاؤه إلى أن يرأ .. 
« الجَمْعْ بين الجَلد والرَّجْم : 

قال بعض الأئمة ”° : لا يجوز الجمع بين الْجَلْد والرّحْم على الْمُخْصّن 
لرا » لأن حَدَ الرّحْم نَسَّحَ حَدَ الجَلد » ولأن الْحَدَّ الأصغر ينطوي تحت 
الحَدّ الأكبر .. وقال البعض الآحر 7 : يلد الرّاني الْمُحْصّنٌ في اليوم الأول » 
00 

.. ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك » كما ثبت أن البي 

الود ب و وو E‏ 
٠‏ الْجَمْعٌ بين الْجَلْد والتغريب : 

قال بعض الأئمة ”° اال ين الحُرَيْن العاقاين ء ال 
الجَلدُ والتغْرِيبُ إلى مسافة تُقَصَرٌ فيها الصلاة على أن تصطحب الزانية مَحَرَما 
معها على نفقتها .. 


(' المالكية والحنفية والشافعية . ل" 7" الشافعية والحنابلة . 


ب م 


وقال بعضهم 29 : يغرب الجر لزاني غير المُخْصّن بعد إقامة حد الجلد 
عليه مده سَنّة » لما روي من ان رَُلا من الأَغرَاب جَاء لى ابي( وهو 
حالس » فقال : يَا رَسُولَ الله افض بكتاب الله .. فقام محَصْمُهُ فقال : صَدَق » 


اقض لَه يا رَسول الله بكقاب الله .. إن اي كَانَ عَسیفًا ”على هذا ری 


کو 


بامرأته » » فأَخبَرُوني أن عَلَى ابني : الرَجْم » فافتديْت بمائة من العم ورليدة ‏ 
م سات أَهْلَ العم َرعَمُوا أن ما عَلَى اني : جلد مائة » غريب عام . 


تناك : ( الذي كفسي بده لأَفضيّنّ كما بكتاب الله : : ما ما الْعنَمُ وَالْوَليدَة 
رَد عَلَيْكَ » وَعَلَى اك : جلد مائة » وكغريب عام أ امنا اراق قاذ تعر 
حن لا شيع الفتنة » ولأن تغريبها تضييع ها . 

وقال آحرون ‏ : لا يجوز الدمع بين الجلد ولريب لأن التغريب لم 
Es E E CNS e‏ 
الواحد فلا يعمل به » ولا يكون ضمن الْحَدّ » وإما يرك الرأي لولي الأَمْر إن 
رأى مصلحة - فهو من باب التَعّزِير - وإلا فلا . 

ه ملحوظة : 

إذا كان أحد لزانيین صبيا قاصرًا أو محنونًا فإن بعض الأئمة 7 قالوا : يحب 
إكاية! لخ على O‏ امد سف مد عرو مون E‏ 


_- 
2< 
شا 
9 


الالكية . فا كارو اق كاب د 


. المالكية والشافعية والحنابلة‎ 7 E 


أما البعض الآحر © فقالوا : يام الح غلل الرخل إن كان اقلا وا اض 
ار 5 أما إن كانت الزانية هي العاقلة ومكَت من فسها صي ا 
فروكاؤلة ع غل اا 

وقد حالف « أبو يوسف » ومحمد » مذهب « أبي حنيفة » ( وهم من 
وتاي ا با E‏ 
٠‏ الشهادة على ال : 

من المعلوم أن الشّى)ء إذا كثرت شروطه قل وُحُودٌُه .. لذلك نحد أن الشهادة 
على جرة ارا قد أحيطّت بضمانات عديدة سترًا للعبّاد » وفتحًا لأبواب التوبة , 
وزخيةاهن الدب ؤلقك الفقاه كلية الأدية على ا اک 
بالشهادة » واتفقت کلمتهم على أن عدد الشهود أربعة لقول 00 
( وأ تات آلجقة من ا تأنتفيثوا علو ت م ) 
وقوله : ( نَم َم انوأ بأربعَة سَْدَآءَ )'" 

وشرط الأئمة ف الشهود أن يكونوا عُدُولاً » وأن لا يكونوا قد أقيم عليه 
خد من الحدود » وأن يكونوا من الرَّحَال إذ لا صح شهادة النساء في الْحُدُود . 
واشترطوا كذلك أن تكون الشهادة بصريح العبارات .. وليس بالتغريض أو 
الكتاية » وأن يقر الشهود الأربعة بأنّهم رأوا ذَكَرَهُ في فَرْحها كالميل في المكحلة .. 


E‏ ا"كسيورة الفسناف 0 بيووة ر 


كنا اشؤرط عض الأفية 27 أن يكون شهادة الشهؤة الأريعة ق خلس واخ 
وإلا حكم عليهم بالفسق › ويم ع عد القند > لأن أداء الشهادة في 
حالس متفرقة شبهّة تمع قبول الشهادة في الرّنا » ويُدْرَاً بها الْحَدُ .. ول يقر 
الشهادة في حالس متفرقة سوى البعض ” وأوكلوها إلى اجتهاد الحاكم فيما يراه 
0 

كما اشترط بعض الأئمة 7" اتّحاد المكان » والزمان في أداء الشهادة بأن 
يحضر الشهود الأربعة مجتمعين في زمان واحد » ويدلوا بالشهادة في مكان 
واخد .. فإن حضروا متفرقين أقيم عليهم حد القذف .. ول د 0 
حضورهم مجتمعين مادام المكان واحدًا » وحضر الشهود قبل أداء الشهادة .. أ 
البعض الآحر © فلم يشترطوا اتحاد المكان » ولا اتنّحاد الزمان في أداء الشهادة . 

وإن اختلف الشهود في تحديد مكان وقوع الجريعة لا قبل شهادتُهُم عند 
يفطن الأنوة © ارو بوتسن ا حلا يف هذا الات الکن کے ع 
ملكتي نا لذ علي 111 لق ونا NE o‏ 
ارد ودر الد غ للرآة ل و ال فرعام هة 
© وجود أربعة شهود مع الزوج في انامه لزوجته 
بالرئا » وأجاز البعض الآحر ‏ أن يكون الزوج واحدًا من الأربعة .. وعلى 


واشترط بعض الأئمة 


7" الحنفية والمالكية والحنابلة . ” الشافعية . 9 الةو الک 
N‏ 7 الشافعية . المالكية والشافعية . 
NS‏ 9 الحنفية والشافعية والحنابلة . ” المالكية . 


اا أن مهوت الشووة هن عضول ا ا ا هد ج ل 
والمكان » والزمان » والوضع .. وما إلى ذلك .. فإن تضاربت أقوالهم ردت 
شهادثهُم » وحُدُوا حَدَ القذف .. 

E ااه‎ .4 )١( كى د‎ . OT 
الإمام على ذلك » فإن امتنعوا سقط الحَدٌ عن المشهود عليه » ولا يُحَدٌ الشاهد‎ 
حَدَ القذف لأن امتناعه عن الرحم ليس صريحًا في رحوعه عن شهادته » ولكنه‎ 
5 

وإذا تراحع أحد الشهود قبل إقامة الْحَدَّ ردت الشهادة » وخُدُوا جميعًا حَدَ 
القذف .. أما إذا كان الرجوع بعد إقامة الحد فيحد الراحع وحده » ويعرم ربع 
و ا 3 > ۲ و2 ا ي 5 
دية المرحوم للورثة .. وقال البعض الآحر 7" : بل يقتل الراحع في شهادته لأنه 
كان سببًا في قتل الهم ظلمًا .. 
٠‏ الإقرَاز بالزكا : 

افق الأئمّة الأربعة على أن حرعة الركا تيت بالاقراز + تسواء: أكان المقر 
ذکرا أم أنثى . محصتًا أم غير مُحْصّن › حرا أم عبدًا بشرط أن يكون الْمُقَرَ 
عاقلا > بالا > مميرا :غير منتكرة غل إقرآره: ..: .والتخلفوا قي علد رات 
الإقرار : فاشترط بعض الأئمة 7" إقراره أربع مرات على نفسه بأنه زَتَى › 
واعتبروا الإقرار مثل الشهادة .. أما البعض الآحر ‏ فاعتبروا الإقرّآر مر واحدة 


5 (' الشافعية . 7 إلديفية والحتابلة , 7 المالكية والشافعية . 


كائيًا في إقامة الْحَدَ على الْمّقرّ .. أما من اشترط العدد في الإقرار فمنهم مَنْ 
شرط أن يكون في مجالس متعددة » ومنهم من لم د نتعزط دلت و جار أن تكون 
المرّات الأربع في مجلس واحد . 

هذا .. ويجب مناقشة امقر ولا يُؤذ إقراره إلا بعد التأكد من معرفته بالرّكا 
ما هو » وكيف هو ء وأين زئى › وبمّن زئى .. وإذا لم يذكر من زتى بها » أو 
قال إنه رى بامرأة لا يعرفها أقيم عليه الْحَدٌ .. أما إذا ذكر امرأة معيّنة فإن إقراره 
لا يتعداه » ولا ؤحذ المرأة بإقراره » فإن اعترفت أقيم عليها الْحَدُّ » وإن أنكرت 
أقيم عليه هو حَدُّ الرّنا .. وقال بعضهم : بل يُقَام عليه حَدّ القذف يإنكار المرأة » 
رطيس ا ور ا 
امرأة فإن إقرارها لا يتعدّاها » وإذا رحع لمُقرُ عن إقراره قبل منه ذلك » وسقط 
a:‏ 

ف و راس و 
« ذَرَء الحد بالشبهة : 

« الشبهة » هي : ما يُشبهُ الثابت وليس بثابت .. وقد قال رسول الله للم : 
مساحو و ينوس وا يوون 
إن الإمَامَ أن يُخْطىَ ف في العفو خَيْرٌ من أن يُخْطئ في عخقوة )7 .. 

وقد روي عن « عُمَّرَ بن الْخَطَّاب » (ط) قوله :كن أفطل خود 
بالشبهات أَحَبْ إِلَيَّ من أن أَقيمَهَا بالشمّهات © .. وكذلك قال الصحابة 


7" رواه الترمذى كتاب الحدود . 7" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 


ومنهم « مُعَاذ بْنْ جَبَلٍ » » و« عبد الله بن مَسنْعُود » » و« عقبة بن عامر » 
(رضي الله عنهم) : إذا اشتبة عَلَيّْكَ الح فاذرأة © . Es,‏ 
فعل رسول الله (وٌ) وستته » فقد قال « لمّاعز بن مالك » الذي أقر عنده بالرّا : 
( للك قبلت › أو غمّرْت ٠‏ أو نظت ) .. كل ذلك بعد إقراره بالرئا لعله 
يعود عن إقراره .. ثم سأله عن كيفية الفعل وصرح بالكلمة - المستخدمة للتعبير 
عن الجماع - حي لا يكون هناك اباس أو أدن شبهة .. كما رد ©) المرأة 
الى أقرّت بالرّنًا » وكانت حاملا حى تَلدَ » ثم ردّها بعد الولادة حي تفطم 
وليدها عسى أن لا ترجع إليه بعد طول هذه المدّة .. كما روي عن « علي بن 
أي طالب » (#5) أنه قال حارية أقرّت عنده بالرنًا : لعل رجلا وقع عليك 
وأنت تائمّة ؟ قالت : لا .. قال : لَعلَهُ استَكْرّهَك ؟ قالت قال لعل 
ا .. نها (ط 
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ل ا 
وفضيحة لا يصح أن تلحق بمَنْ لا يستحقها » وإنما لابد من حصول اليقين › 
ورفع الشك » والشبهة من قلب مَنْ يقضي ويحكم » لأن جرد الحدس والتخمين 
لا ينفع في إقامة الحدود » وإزهّاق الأرواح . 

ولقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الحدود تدرا بالشبهات » ولكنهم اختلفوا 


(' رواه ابن أي شيبة في مصنفه . ووه لار قاف ا 9 رواه البيهقي في سننه . 


فيها .. ومن أمثلة هذه الشبهات : 

- موحد على فراشه امرأة فوطقها ظانًا انها زوجته . 

- م زفت إليه غير امرأته فذحل بها : 

- الحامل وهي غير متزوجحة إن ادّعت الاستكراه . 

3 الإإكراه على الزنا . 

- الزواج من امرأة في عدتها . 

جه الزواج من خامسة وعنده أربع زوحات . 

- الزواج بالمحرمة من نُسَّبٍ أو رضاع . 

ه حكم أهل الذمّة 

قال بعض الأئمة 29 : إذا كان الزَانيَان من أهل الكتاب » وثبت عليهما 
الحم بالشهود أو بالإقرار لا يُرْحَمِ أي منهما لعدم وجود الإخصان ق المشرك > 
EES‏ وقال 
البعض الآحر ‏ : إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا حكم بينهم بأحكام الإسلام .. 

أوحب الإسلام على المسلم الذي يقع في إثم » أو حطيئة أن يسارع إلى 
التوبة » والعَرّم على عدم العودة إلى ذلك الفعل » وعليه أن يستتر بستر الله ولا 


. الشافعية والحنابلة‎ "'( E CPE 


يفضح نفسه » فقد قال رسول الله (ي) : ( كل أُمّي مُعَاقّى إلا المُجَاهرِينَ ؛ 
وَإِنْ من الْمُجَاهَرَة أن يَعْمَلَ الرّجُل باللَيْلٍ عَمَلاً ثم يُصْبحَ وقد سره الله علي 
قيقول : يا فلن عملت الْبَارِحَةَ كذا وكذا .. وق بات يسثرة ره » وَيُصبح 
يَكْسْفْ سثْرَ الله عَنْهُ >“ .. وقال () : ( اها الاس قد آن لَكم أن هوا 
عَنْ خُدُود الله .. م أصاب مر هذه القاذورات شيا فليستتر بسثر الله , 
فَإنَهُ مَنْ يُبْدى ل صَفْحَتَهُ قم عَلَيْهِ كتاب الله .. 

لذلك فقد قال العلماء : إن على المسلم إذا وقع في معصيّة أن يَكُم خبرها » 
ولا يُحَدَّث بها أحدًا أبدًا » ويحتمي بستر الله له » ويلجأ إليه طالبًا المغفرة » عازمًا 
على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب . 
. سر المسلم على المسلم : 

اتفقت كلمة العْلَمَاء على أن الْحُدُودَ لا تُقَامُ إلا بمَعرقة الحاكم » وبعد أن 
رفع الأمْرُ إليه » ويثبت بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه .. وأن الحدود تدرا 
بالشبهات » وأن مقر الرّا إذا رحع عن إقراره رفع عنه الحد .. كما اتفقت 
كلمة العلماء على أن من أَقَرّ بذنب أمام الحاكم و لم يفسره » لا يُطالب بتفسيره » 
ولا يُقام عليه الْحَدَّ إذا لم يشت ويتعيّن .. لما روي عن « اس بن مالك » (445) 
من أنه قال : كنت علد اى ل فَجَاءَهُ رَحْلَ فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » إِنّي 


ت 


5 ر & يكم رر سے - o‏ م ر سير لس 
أصَبت حَدا فأقمةُ علي .. قال : ولم يسأله عنْهُ .. قال : وَحَضَّرَت الصلاة فصَلى 


وو لار کاب او ا 


َع الي ك » فلا قضى الي ول الصّلاة قام إليه الرَجُلَ فقال : يا سول الله » 
ني أصبْت حَدَا فأقَمْ في كتاب الله .. قال : ( اليس قَدْ صليْت معا ؟ ) .. 

ويتضح من الحديث أن البي (يَلِ) لم يستفسر منه عن نوع الحد الذي أصابه 
إيغارًا لاسر حوس للفسلميى هده السئة اة فقال +( من مك عورة أخية 
المُسللم سر الله عوركه يوم القيامة » وَمَنْ كشف عَوْرَةَ أخيه الْمُسمْلم كشف 
اله عَْرئَُ حتّى يفصَحَة بها في يته )'" .. وقال : ( مَنْ رى عور سرا 
كان كمَنْ أخيا مَوْءودَة © )©.. وقد جاء « مَاعرُ بن مالك » إلى الني ل 
وأقرٌ عنده بالا فردّه ابي (يفع) أربع مرات عسى أن يتوب » ويستر نفسه » ولا 
يرحع إليه .. فعن « بُرَيْدَةَ بن الحارث » (ضيم) قال : جَاء « مَاعر بن مالك » 
إلى الي كلف قال : يا سول الله » طَهّرْني © .. فَقَالَ : ( وَبْحَكَ !! ازجع 


فاسئتغفر الله > ونب إِلَيّه ) .. قال : فْرَّحَعَ غير بعيد ثم جَاء فقال : يا سول 
الله »> طهرني .. فقال رسول الله 5 : ( وبحك !! ارجع فاستغفر الله , 
ونب إليه ) .. قال : فرَجَمَ غير بعيد ثم جَاء فقال : يا رسول الله » طهرني .. 


° 
0 


فقال النبي ( مثل ذلك حتى إذا كائت الرابعة قال له رَسُول الله : ( فيم 
م 2000 E NE Ar Na‏ ب ٤ e‏ وو ا 
| ك ؟ ) .. فقال : من الزئى .. فسأل رسول الله (5) : ( أبه جنون ؟ ) .. 


"رياه النغارى كناب ادود ('" رواه ابن ماجه كتاب الحدود . 
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9 الوأد .دفن الك وه ية : رواه أبو داود كتاب الأدب . 


ونين يذلاف أن يقيم عليه (4) Ke‏ 


ع 
فاح آنه ل ر 


ا ا 0 
0 
أحَاطْتْ به خطيئكة . . وقائل قول : ما وة أفضّل من توب مَاعز أَنهُ جَاء إلى 
ا وق فَوَسَعَ يده في يده كم ال اي بالْحجَارة .. قال : لكو بذلك 
من أو َه م حه رول لله ع وخم لون فلم لم خلس ٤‏ فقال : 
( استغففروا لماعز بن مالك ) .. قال : فقالوا : عَفَرَ الله لماعز بن مالك .. قال : 
قال سول الله لل : ( لذ قاب وة َو سمت بن أئة آ سعتهم 0 
DEE E‏ 
الناس .. والله تبارك وتعالى يقول : ( ر الَذِينَ يبون أن شيع لْفَحِمَةُ في 
اللو ارا عذابك ألو 
ه الْحُدُود كفارة : 
باك ع ساي اس 1 رون 
مجلس فقال : ( بايعوني على أن لا شركوا بالله سَيْئًا » ولا زوا , وَل 
كرفو » ولا فوا الس اي حرم الله إلا بلْحَقّ ؟ .. فمن وى منكم 
جره عَلَى الله , وَمَنْ أَصّاب سينا من ذلك فَعُوقب به فَهُوَ كفارة لَه , 


وَمَنْ أصاب شَيْئَا من ذلك فَسَئَرَهُ الله عَلَيْه قمر إلى الله : إن شاء عَقا 
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عَنْهُ » وَإِن شاء عَذَبَهُ )27 .. 

والحديث صريح في أن الحدود كفارة للذنوب .. وقد اتفق العلماء على أن 
من أقيم عليه ا لحد في الدنيا رفع عنه العقاب في الآخرة » لأن الله لا يجمع على 
عبده عقابين على ذنب واحد .. كما ثبت ذلك من قول البي (ول) » فعن 
« عمران بن حصين » أن امراة من جُهيئة ئت تبي الله (لق) وهي حبلى من 
الى فَقَالَتْ : يا ثبي الله » أَصَبْتْ حَدًَا فأقمة عَلَىَّ .. فَدَعا بي الله ك ونا 
فقال : ( اخسن إِلَيْهَا » فإذا وَضَعَتْ فأتني بها ) .. ففعل » فَأمَرَ بها بي الله 
و فشكت علیھا تایا ۰ نم مر با قرحمَت » م صلی علَيها » همال له 
« عَم » : تُصلي عَلَيْهَا يا تبي الله وَقَدْ ركت ؟! .. فقال : ر لذ تابت كوبَة لَو 
فسمّت بَيْنَ سبعين من أَهْل المَديئة َوسعنْهُمْ .. وَهَل وَجَذت وة 


o 


أن 


o2 
ع‎ 


افضل من 
ر e‏ ص 227 ۳ 08 ر 0 7 أ 
جَادَت بتفسها لله تعالى ؟ )'' .. وعن « أبى هريرَة » (ضيي) قال : جَاء 
- ° 7 1 3 2 ا ا 00 5 کا 2 ام جر ةامر 
« ماعز بن مالك الأسلمى » تبى الله () فشهد على تفسه أنه أصاب امرأة 
١ 8 00 2 9 2‏ ا o‏ 07 ° هه 
ر ر حت الخ ور ر رل 2 7 ل o3‏ 5 و 20 2 0 02 م 5 ا ىن ساس 
حرامًا أربع مّرات » كل ذلك يعرض عنه النبي (5) » فاقبل في الخامسة فامرً 
َو ا -ه ا ل براه ه كم هاس 9 # چ روور r‏ 

» 5 7 5 1 ٠ ٠ 
به فرحم » فسمع (5) رحلين من أصحابه يقول أحَدهمًا لصاحبه : الظر إلى‎ 
هَذَا الذي سر الله عَلَيْه َم دغه سه حَنَّى رُجم رَجْمَ الْكَلْب !! .. سكت‎ 

٤ ر‎ : 8 8 9 na N we 
عنْهمًا » ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمّار شائل برحله  » فقال : ( أين‎ 

7 وا کاب ارد م ق ا 

7" رواه مسلم كتاب الحدود . 7" شائل برجله : أي رافع رجله من شدة الانتفاخ . 


فلان وَفلان ؟ ) . . فقالا : ئخنْ ذان ”٩ي‏ رَسُولَ الله .. قال : ( الزلاً فكل 
من جيفة هَذَا الْحمّار ) .. فقالا : يا بي الله » مَنْ أكل من هذا ؟! .. قال : 
( فما نلكُمَا من عرض أخيكمًا آنا أَسَدُ من أكل مه .. وَالّذي تفسي بيده إل 
الآن في أنهار الجن يَنقَمسٌ فيا ).. 

ه اللّعَان : 

لاو و لعل و ورك« فاكل » تعمل 
غالبا في الدلالة على المشاركة .. ف « لاعَنَهُ » يعي : لَعَنَ كل منهما الآخر » 
أي دعا عليه بالطرد من رحمة الله .. واللعان - أو الْملاعَئَّة - في الشرع » يجري 
بين الرّوْحَيْن بسبب مخصوص بصفة مخصوصة .. وقد نزل حكم الْمُلاعَنَة بعد 
نزول حَدّ القذف .. فحين نزل قول الله عز وجل : ( وَألَذِينَ يَرمُونَ مخضت 
م لم ينو بأربَعَةِ اء فَآَجَلِدُوهُمْ مين جَلدةٌ ولا تلوأ هم دة 
وتيك هم الْقَسِقُونَ ن )^ لزم القاذف أن يأ بالشهود أو يُحَدّ في ظهره ثمانين 
جَلْدة » فأتى رل من الأنصار رَسُولَ الله () فَسَألهُ فقال : لو أن رجلا وَجَدَ 
مع امرأته رَجُلا كلم جَلَدثُمُوةُ ° . أو فقتل موه © “أو سكت سكت 
عَلَى غَيْظ !! .. فقال : ( اللّهُمّ اقح )7 وحعل يدعو ايوق در انهاه 


بدا 


E OE ا‎ E Oa a AE ESE 
ي کن موجوداك وحاضر رواه ابو داو . و‎ 
وره لبور ا كر © أي بحد القذف . " أي بالقصاص‎ 77 


© أي شك أو ذو الا افك و 7" رواه مسلم كتاب اللعان . 


لتكت 


« هلال بن اميه » إلى رسول الله ا توما امرأنه بالرا فقال له البي (85) : 
( البينة أو حَدٌ في طَهْركَ ) .. فقا ل : يا وَسُولَ الله » إذا وى أَحَدَئا عَلَى 
امرأته رجلا ينطلق يمس اة ؟! .. فَجَعَلَ ابي كل يقول : ر الي وإلا 
خد في رك ) .. تقال « هلال » : واي بعك باحق إلي ادق . 
فيزن اللَّهُ ما رئ ظَهْرِي من الْحَدّ . ٠‏ فقرل تشريع اللعان لتخليض الزوج 
من حد القذف » وهو تشريع حكيم يضمن للزوج حقه حي لا يلحقه العار» أو 
ي فاده اة أن لامك الك ت عل :القلفة فى أهله عر 
حَدٌ القذف » أو سترًا للعورات كما هو الحال في قذف الرحل للمرأة الأحنبية 
عنه - كما أن التشريع حماية للزوحة من أن يقذفها زوحها ظلمًا وبهتانًا .. 


كم 4 وو 


وحين نزلت الآيات : (وَآلَذِينَ يَرَمُونَ أَزوجَهُمَ TS‏ ء إ1 انفسهم 
أحَدهة أَزبَعُ بدت بال إن GS A‏ وق ونين أن E‏ 
آله عله إن كن ِي الْكَذِيينَ (2) وََدرَوا عا آلْعَدَاب أن تنجد رع كدت بال 
اند لی الکد و واک أن خضت الله عله إن كن فون الصندقة 00 

قال رسول الله 5) : ( اشر يا هلآل » قَدْ جَعَلَ اللّهُ عر وَجَل لَك فرَجًَا 
وَمَخْرَجًا ) .. قال « هلل » : قذ كنت أَرْجُو ذلك من ربّي اول 
الله ( : سلوا إلا .. فَجَاءتْ » فتَلاَهَا عَلَيْهِمَا ر الله 5 2 


ر وھ رع ەر ر تقر لس 


ا واخبرهما أن دافن الآخرة اشد من عَذَاب الد a‏ »> هال : 


وا ابتار کاب و ا ور اور ا ا 


س 


والله لد صَدَقْتَ عَلَيْهَا .. قات : قد كب .. فال رَسُولَ الله 4) : 
( لاعنوا بَََهُمَا ) .. فقيل « لهلال » : اشهد . فته رع شهادات بالل إل 
ENE LG N‏ : ا هلآل اق اله إن عذاب 
الدُنيَا أَهْوّن من عذاب الآخرة , وَإِنْ هذه الْمُوجِبَة 0 وجب عَلَيْكَ 
لداب .. فقال : وَالله لا يُعَدْبِي الله عَلَيْهَا كما لَمْ يَجْلدني 
لحَامسّة أن لَه الله عليه إن كان من الكاذيينَ .. E‏ 
فشهدت اربع شهادات بالله إن و لكاي دنا E‏ کک 
قي الله قن عَذَاب لديا اون من عذاب الآحرة » وإ هذه الْمُوجبَةُ الي 
و جب عَليْك العذاب .. لكات ساعة تم قلت : الله لآ اقح قزمي .. 
متيدك العامة أ عنقي E‏ كن ب قدو اقيق ور الل 
ل بينهُما © .. وترتبت على ذلك أحكام الْمّلآعنّة . 

وقذم افع ل انم الم أن يقوم القاضي بوعظ المتلاعتيْن قبل 
اللعان تحذيرًا هما من الكذب » وتخويفا هما من الوقوع في المعصية كما فعل 
000 .. واتفقوا كذلك على أن من السنّة أن يبدأ القاضي بالرحل في 

.. وقال بعضهم 7" : بل يجب البدء بالرحل » ولا يصح للقاضي أن يبدأ 

بالمرأة » لأنه هو الذي اتهمها » ورفع الأمر إلى الحاكم » وطلب وقوع اللعان » 
فهو صاحب الدعوى » كما أن الله تبارك وتعالى قد بدأ بذكر الزوج نی آيات 


00 رواه أبو داود كتاب الطلاق : 69 الشافعية والحنابلة : 


00 تك 


اللعان قبل ذكر الزوجة . 
هذا .. والملاعنة فرصة لكي يراجع كل من الزوجين تفسه » فيرجع الزوج 

عن اتهامه » أو تعترف الزوجة بخطيئتها » فعذاب الدنيا مهما بلغت شدته أهون 

من عذاب الآخرة . 

(١ 


وعليه فقد قال بعض الأئمة ”° : إن تراب حع الزوج عن الْمُلاعنَة أقيم عليه 


حَدٌ الفذف ثمانين حلدة .. أما إذا امتنعت الزوحة عن الملاعنة فإنه يلزمها حد 
ارتا » وكذلك إذا اعترفت فإنه يلزمها . 
5 1 (5) .نه 5 ١‏ ر ي A.‏ ر ء 
يكذب لفسه فيقام عليه حَدٌ القذف .. أما إذا امتنعت الزوجة عن الملاعنة » 
وعن الإقرار فتحبس حن ثلاعن » ولا يقام عليها حد الزنًا » لأن الامتناع عن 
الملاعنة ليس إقرارًا بالزئا » أو بينّة على حدوثه » فإن أقرّت بعد ذلك بصدق 
هذا .. ولا كان المقصود من اللعان دفع العار عن التفس » ودفع ولد الرّنا 
كمة « (DD‏ ص 
عن الانتساب 0 الزوج فقد قال بعض الأئمة : يصح لعَانَ لحر » والعَبّد ؛ 
اي ا E E‏ اد او و 
أَعْمّى .. أما البعض الآحر ‏ فقد قالوا : إذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة 
وي ا اا و 
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الزوجة إذا كانت مملوكة » أو ذمية » أو محدودة في قذف » أو صبية قاصرًا » أو 
بحنونة » أو زانية » فلا حَدَّ عليه ولا لعان » وَإِنما التعزير يما يراه الحاكم . 
اللعان شهادة » وجب أن لا يصح إلا من أهل الشهادة » فإذا م يكن الزوج من 
أهل الشهادة كأن يكون عبدًا أو فاسقا .. إلخ ورَمَى زوحته a‏ 
عليه حَدٌ القذف ولا يتم اللعان .. وكذلك إذا كان الزوحان من غير أهل 
الشهادة فإنه يُقام على الزوج وحده حَدَّ القذف » لأن اللعان امتنع من جهته . 

ويترتب على اللعان حممسة أحكام : 

دَرْءِ الْحَدٌ » وكفي الود » والتفرقة بين الزوجين » والتحرم الْمُوَبّد 
ووجوب ل على الزوج إن رجع عن نَهَامه » وحَك الرْنًا 
على الزوجة إن أقرّت » أو رجعت عن الملاعنة . 

وقال بعض الأئمة ° : إن الفرقة الْمُوَيّدة بين الزوجين تقع بمجرد أن يُلآعن 
الزوج سواء لأعَنَت المرأة أو لم لاعن .. وقال البعض 0 : لا تقع الفرقة 
بقراغهما من الان حه رى الا دوسا م ونال اعتروون #17 إن ال ا مقن 
بعد فراغهما من اللعان » ولعان الزوجة خاصة » وإ نل فرق الاك ا 

وقد انفرد « الحنفية » بقولهم : إذا أكذب 0 
زال التحريم بينه وبين زوجته » وجاز له الرجوع إليها بعقد جديد » فاعتبروا 
التحريم الناشئ من الملاعنة تحريمًا مُْقنًا وليس مُوَيّدَا » وحكمه حكم الطلاق ثلا 


© ق الولك © عدم ميشه إل ارج لاف "© تراشا © اكه 


ص 


لا يتأبد به التحريم . 

وقد اتفق الفقهاء على أن اللعان كالشهادة » فلا يثبت إلا عند الحاكم ع 
ب م ا ا حضور جماعة أثناء 
اللعان لا تقل عن أربعة رحال عدول » وأن تكون زوجة الملاعن في عصمته 
دصح 

لا تستحق الزوجة الي لاعنها زوجها في مدة العدّة تفقة » ولا سكتى » 
لأن عقد الزواج فسخ بالْمُلاعَئَة .. ومن قال : إن اللعان طلاق وليس فسخًا ‏ 
أوجب استحقاق المرأة النفقة » والسكئ فترة العدّة . 

وانّفق العلماء على استحقاقها للصداق الذي دفعه الزوج لها 

هلا وإذا اتف ا الود ا 
ويرثها وترثه » ولا یدعی لأبيه » وإغا د aS‏ 
ذلك جُلدَ ثمانين حَلْدَة » وكذلك مَنْ رمى ولدها بأنه ابن سفاح أقيم عليه حَدُ 


o م‎ 


القذف . 
. حُكُمْ اللواط : 
لاشك أن اللواط جرعة خاقيّة » وإنسانية » ودينية .. وهي من الكبائر » وقد 


7 
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ا مقتضى العقل السليم » وقد وصم 
و تبارك وتعالى قوم « لوط « yS‏ 
ووصفهم بذلك في قوله : ( بل أَنُّمَ قوم عادو "' .. ( بل انر قوم 
روو ور وا ات وشلا رھ یال ی قالوا زا مهلكوا اهل 
O DS E O‏ 
كيف گار عقبة لْمُجَرمت )”2 .. وقد عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حعل 
عالي قراهم سافلها » وأمطر عليهم حجارة من سيل منضود . 

لذلك كان اللواط جرعة شنعاء نهلك الأمم وتُدمرها » وتفسد الجتمعات , 
وتنشر الأوبئة والأمراض .. وقد افق العلماء حميعًا على تحريم هذا الفعل »> 
وبجحررعه » واعتبره 0 أفحَش من الرّنًا » وسواء فيه الفاعل والمفعول به . 
وقال بعض الأئمة ”^ : إن جريعة اللواط حكمها حكم الرَنًا في الثبوت بالبيئة » 
بام لاننانها ا 0 500 
اللواة اقب EEE‏ ع لاق اذ cee E‏ 
وَهَنْكُ الأعراض » فيكتفى بشاهدين ار الشهادات . 

وقد أوحب بعض الأئمة © في هذه الجرعة الرَّحُم حن الموت للفاعل › 
والمفعول به - متزوّحَيْن أو غير متزوّحَيْن - أو يُقتلان بالسيف حَدًا ولا يعد فيه 


صل 
هذه القرّية | 


ورو ا مروؤة ا "١‏ سورة لکوت ا 
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اا ل الع ا زو کد ال ا ر افيه لكا رذ 
يو ل ل 

قال و : لا حَدَ في اللواط » ولكن يجب اتير حسبما يراه الإمام 
yy‏ ال N‏ 
ا 

وقد حرّم بعض الأئمة N NT‏ د 7 
خرصت آم كل منهما وابنته على الآخر فال ا عزرون” “ بعدم تحريم الْمُصَامَرة 
ا 


¥ 
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تحريم القذف 


« القذف » ف اللغة العريبة : الرّمي :. وشرعا هو : نسبة الرّنا » صراحة 
رطان SS‏ 
محصنين أو عَازبٍ بين .. وإغا سمي انام المسلم الجر لأن الناطق بهذا الاتهام 
فنك الكلنة كذ قرف الخد يله قطني لل نرق بن أعنات ل ب 
فإن القاذف لا يصيب المقذوف وحله » وإنما يتعدّاه إلى الأسرة بكاملها فيلحق بها 
العار إلى أجيال متلاحقة » ويسبب أضرارًا لا يمكن تلافيها أو معالحتها . 

Oe شعي لمرو دوه الى‎ Nga, 
فحدّد عقوبتها » ولم يسمح لأحد أن يعدّل فيها أو يغير بالرفع أو الخفض فقال‎ 
مون الا ا ار ا فَآَجَلدُوهُرَ‎ LD ون قات‎ 
“٣) عون جاده ول سبوا ق وَأوْلَتِِكَ هم آلْقَسِقُونَ‎ 

وينّضح من الآية أن عقاب جرم الذي يَقذفُ ان وو و إن اك 
انين حلدة » ونرد شهادته ولا قبل في أي موضوع » ويُحكم بفسلقه .. ذلك 
في الدنيا » أما عن عقوبته في الآحرة فيقول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ لين يَرَمُوت 
حصت الْعَفِلَتِ الْمُؤْينَتِ لُعِنُوأ فى آلدََيَا آلا خرَة وهم عَذَابُ عَظِمْ (2) يوم 
لذي علي لينل واتليين وا ليقع ينا كنا بتملون وك تضق وديا آذه 


7 سورة النور آية > . 


0651010101010 لتك 


Mg rd 0 


دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو الْحَقْ ألمُبِين ) 

ويتضح أن القاذف بغير حقّ الذي ألقى الكلام على عواهنه دون مبالاة تحيق 
به اللعنة في الدنيا » والآخرة - واللعنة هي الطرد من رحمة الله والحرمان من 
رضوانه - بالإضافة إلى ما أعدّ له من عذاب عظيم » وفضيحة على رؤوس 
الأشهاد بأن يشهد عليه لسانه وجوارحه ما ارتكبه في حق الآخرين من جرم إذ 
همهم في شرفهم وحط من قدرهم . 

ويقول البي 5 : ( اجنوا اسع الْمُوبقَات " ) .. قالوا : يا رَسُول 
الله » وَمَا هن ؟ .. قال ET‏ اذى لي 
الله إلا باحق » وأكل الربًا . وأكل مال اتيم , وَالتَوَلَّي يَوْمَ الرّخف , وَقَذفْ 
المُخصتات المُؤمتات الكافلات 3 

وعليه » فقد اتفقت كلمة العلماء على أن القذف كبيرة من الكبائر » وأنه 
GET‏ 
ه القذف الذي يَتْبْتْ به الْحَد : 

ى الأئمة علق أن + الخ البالغ العاقل المسلم المختار » إذا قذف حرا عاقلا 
الا ا ال ا 


0 


سورة التو الآيات من ۲51۴ اک ت 
7 رواة رئ کاب ادو 


في غير دار الحَرّب » وطلب المقذوف بنفسه إقامة حَدٌَ القذف » لزم القاذف 
ثمانون جَلْدَة إذا لم يستطع إقامة البيّنة لإثبات ما قاله بأربعة شهداء عُدُول .. 

كما اتفق الأئمة على أن القذف الذي يجب به الْحَدٌ هو أن يَرْمي القاذف 
E‏ اانه أو لواطت ادا ته عن لنه ةنا ايف المي O‏ كان 
فين "أكون ا أو و أو قرام بورق عضر "انه 
ا مي ااا ا ق ا ق ا 
ضر الرَنًا يتعدّى المرأة إلى أسرتهًا من أب » وأخ » وان » وعم » وخال .. 
لي ف 

رقن نظ لذ IDE‏ الح كيم كها E‏ 
الشروط اللازمة لإقامة حد القذف .. 

وانّمق العلماء على أن حَدَ القذف لا يقام على القاذف إلا إذا صلب 
المقذوف بتفسه إقامة الحدّ على قاذفه . 
ه ما يتم به القذف : 

تنقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام : صريح » وكناية » وتعريض .. وقد 
افق العلماء على أن الْحَدَّ يام على القاذف باللفظ « الصريح » مثل أن يقول : 
ET‏ دون :كن عيبا راك عرف عراف 

أما إذا كان القذف « بالكناية » مثل أن يقول : يا فاجرة » يا بن الحرام .. 
إلح .. فإذا قصد به القذف بارا أقيم عليه الحد بطَلّب المقذوف » أما إن قال : لم 


١‏ جب 


أقصد به القذف بالرّنا فإن القاضي يستحلفه » فإن حلف سقط الحد » وعرّره 
الإمام ند أذى المقذوف يكلامه : 

ل ل 

شحخْصيً لَمْ أن قط » أنا معروف السب .. إل .. فقد قال بعض الأئمة © : 
لاب الخد ن ارين ٠ران‏ رئ القذف + لأن التغريضن بالقذف. عقمل 
ارقن وي ع توصي ماله eS e EME‏ 
التعزير فقط .. وقال البعض الآحر ‏ : إن نوى بالتعريض القذف » وفسره به 
وجب إقامة حد القذف عليه » وإن لم ينو فلا حَدَ عليه » والقول قوله مع .ينه 
وقال آحرون ”© : يجب إقامة الحد في التعريض مطلقا » نوى به القذف أو لم 
ينو » فقد روي أن رجلين استيا في رمان « عُمَرَ بن الْخَطَاب » رليم فقال 


ا و رو هو 


حدهما للاخر : الله ما أبِي بان ولا أمّي يزائيّة . . فَاستَشَارَ في ذلك « عمر بن 


00 
يو ب ي و ر 


لطاب » » فقال قائل : مح ااه وأمه .. وقال ا : قد كان لأبيه و 


© تَجْلدَهُ الْحَدَ .. فَجِلَدَهُ « عُمّرُ » الْحَدّ تَمانين‎ E 
0 ا‎ Os 
كان في حالة غضب وثورة » لأنّها قرينة تفيد أنه يقصد إهانة المقذوف » وإلحاق‎ 
. العار به‎ 

وقد افق الأئمة على عدم قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحَدّ عليه » أما قبل 
7 اللحتفية والشافعية : ('" بعض الشافعية وبعض الحنابلة . لكي 
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إقامة الحد عليه فقد قال بعض الأئمة ”© : إذا وجب الحد على شخص بطلت 
شهادته ولزمته صفة الفسق قبل إقامة الحد عليه .. وقال البعض الآحر 7" : إذا 
ثبت حد القذف على شخص » فإن شهادته تكون مقبولة ما لم يحَد . 
« الإقَرَارُ بالقذف : 

فق الأئمة على أن مَنْ قر بالقذف أقيم عليه الحد » ويثبت حد القذف 
بإقراره مرة واحدة » فإن رحع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه م يقبل رحوعه »› 
لأنه ألحق العار بالغير » وشوه سمعته » فلابد من رد شرفه أمام المجتمع » ورفع 
الغاذ غه كبا ت حك الد اة رخن و يفط د الف 
بالتقادم ° . 

واتفقوا كذلك على أن القاذف إذا أتى بأربعة من الشهود العذول من 
الرحال العقلاء » يشهدون على المقذوف بما رماه به لا يعتبر قاذفا » ولا يقام عليه 
حد القذف » ويقام حدٌ الرّنَا على المقذوف رجلا کان أو :امرأة إذا تمت الشنهادة 
بالشروط المطلوبة . 

وإذا تكرّر القذف من القاذف بعد إقامة الحد عليه » أقيم الحد عليه مرة 
أخزرئ: 6 ويك ر الد بكرن القذف بعد إقامة الد ف كل هزة و أما إذا تكرر 
القذف في مجلس واحد » أو مالس متفرقة قبل إقامة الح فلا يحدٌ إلا مرة واحدة . 


7 الشافعية . 7" الحنفية والمالكية . 
"" التقادم : هو مضي مدة معينة على ارتكاب الفعل يسقط بعدها الادعاء وكذلك العقوبة . 


ل ص 


وإذا قذف القاذف جماعة فإن بعض الأئمة قالوا ”° : وجب عليه حد واحد إذا 
كان القدف) فق علس راد أن الس عة وقال الع لار + د 
لكل واحد حدًا على انفراد لاختلاف المقذوفين .. وقال آحرون 7 : إن قذفهم 
بكلمة واحدة أقيم عليه حَدّ واحد » وإن قذفهم بكلمات أقيم عليه حَدٌ لكل 
واحد » وكذلك إن طلبوه متفرقين خد لكل واحد حَدًَا » وإن لم يطلبوه حُدَ 
حًا واحدًا للجميع .. 

وقآل بعضن الأقمة 7+ سقط تحن القثاف: عن القاذفه إذا لم طالب 7 
المقذوف » أو عفا عنه » أو مات قبل إقامة الحد على القاذف .. وقال البعض 
الآحر © : لا يسقط الحد إذا مات المقذوف قبل إقامة الحدٌ على القاذف »2 
وينتقل الحق إلى الوارث + فإن شاء عفا عن القاذف + وإن شاء طالب استيفاء 
الحق بالحدٌ .. وقال بعض الأئمة 29 : للمقذوف أن يعفو عن قاذفه سواء قبل رفع 
الأمر إلى الحاكم أو بعده .. وقال البعض الآحر ‏ : إن العفو لا يصح بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم » إلا أن يخاف المقذوف على نفسه سوء السمعة » أما إن كان 
ا بالعفة » ولا تؤذيه إذاعة التهمة فإن العفو لا يصح .. وقال آحرون © : 
لعو طرف لح 17 SN o‏ 


فيه حق الله تعالى » ولا حلاف أن فيه حقا للعبد » وقد شرع حد القذف لدفع 


EY I U 
. المالكية والشافعية والحنابلة . ”" الشافعية والحنابلة‎ ^ E 
E المالكية‎ 7 


ص 


العار عن المقذوف » وقي الوقت نفسه شرع للرَّحْر » وتطهير المجتمع من أن تشيع 
فيه الفاحشة » فلا يصح عفو المقذوف عن القاذف بعد رفع الأمر إلى الحاكم . 
ومن المتفق عليه أن الحدود لا تقام إلا معرفة الحاكم . 

ومّنْ مات أثناء إقامة الْحَدّ عليه فدمه هَدَر © إن كان تنفيذ الْحَدّ قد كم 
وفق الشروط الي أقرّها العلماء من حيث حال المحدود » وكيفية الْجَلد » ونوع 
ا 
« شَهَادَةِ الْمَحْدُود : 

احتلف الأئمة في المراد بقوله تعالى : ( ولا تَقبَلُواْ هم دة بد ^ . 
فمنهم ‏ من ينع قبول شهادة المحدود في القذف طوال حياته » وخاصة أن الله 
يفول ر لو الو ا ِد لَمَ يتوا ل فأولتبلك عند الله 


ع 


ت 


و صد 


هم الْكَدِبُونَ )" “© .. والكاذب لا قبل شهادته بدا .. ومهم من يقول © : 
قبل شهادة الحدود ف قذف إذا تاب وحسنت توبته لقول الله تعالى : ( إل الذِينَ 


و و ا رع هدهو ه06 ©ه مهم 7 ,5 
N NNE N O TRE‏ 


لقبول شهادته أن يكذب نفسه في قذ 

"' هدر : باطل مباح » لا قصاص فيه ولا دية . ” 
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لكريم الشركة 

المال صنو الرروح » وقد قرن الله تبارك وتعالی بينهما في قوله : ( يَأيُها 
السك تر كرا ترق اشير الوق أ أن تررم كن 
ترا ضٍَنكُمْ ولا تَقملُوَا أُنفْسَكُمَ إن ا 

والمال عصب ال حياة » ولا قيام لإنسان إلا بالمال » والمال جعله الله وسيلة 
لتوفير احتياحات الإنسان الضرورية من : مأكل » وملبس » ومسكن » وغير 
E Gg‏ 
5) : ( مَنْ قتل ون ماله فَهْوَ سَهِيدٌ > .. وقد حَاء رجحل إلى رَسول الله 
ول قال : يا رَسُولَ الله » رآ إن جاءَ وجل يريد أذ مالي ؟ ... قال : 
( فلا ُغطه مالك ) .. قال : أربت إن قائلني ؟ .. قال : ( قاتلهُ ) .. قال : 
أربت إن قلي ؟ .. قال : ر فألت هْهِيدٌ ) .. قال : أربت إن قَعلتُهُ ؟ .. قال : 
( هُوَ في التار ٩٣)‏ 

وإذا كان هذا شأن المال وأهميته فإن الاعتداء عليه يعتبر كبيرة من كبائر 


لمن 


الذنوب ال توجب الحَدّ في الدنيا ( والعذاب في الآخرة ٠‏ وقد لعن رسول لله 
) السارق فقال : ( لْعَنَ الله المسّارِق » يرق البَيِضة فتُقطعٌ يذه » وَبَسْرِقَ 


Mx 00‏ 31 ديه : 5 . : 
9 رواه مسلم كتاب الإبمان . 


الحبل فُقطعْ يذه مشيرًا إلى أنه .يذل يده القمينة الغالية فق. الأشياء: الافهة 
الرحيصة .. وقد نزل تحريم السرقة وتحربمها في القرآن الكريم بنصوص قطعية › 
كما نزلت العقوبة الرّادعة الرّاحرة في قول الله عز وجل : ( والسارق وَالسَارِقَةُ 
افوا اا زيما کا دكا ين الله ان . ويتضح 
من النص الكريم وجوب القطع سواء كان السارق ذكرًا أو أنثى » حرا أو عبدًا , 
مسلمًا أو غير مسلم » كما يتضح أن العقوبة قصد بها التذكيل بالفاعل » والرّجْر 
والعبرة لغيره » فإن قطع اليد يفضح صاحبه طول عمره » ويجلب له الخزي 
والعار » ويفقده ثقة الناس فيه فيأحذون حذرهم منه » ولا يأمنونه على 
بيوتهم وأموالهم .. 

هذا .. وبشاعة العقوبة تدل على بشاعة الحرية » والله أعلم بعباده وا 
يصلحهم » فجناية السرقة من أخطر الحرائم على المجتمع » فكم من جريمة قتل 
ارتكبت من أجل السرقة !! وكم من اعتداءات وحشية وقعت على الأبرياء » 


وأصابتهم بعاهات مستليكة من أجل السرقة !! وكم من بيوت تصدّعت > وأسّر 
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ی السرقة !! وكم من بريء نهم !! .. وها هي القوانين الوضعية 0 
مهما شدّدت العقوبات 3-3 : تقض على 56 الدّاءِ الوبيل » بل اداد ا 
وتطورًا » وعنفا .. 


إن الجرائم الخطيرة لا يجدي في منعها إلا العقوبات الشديدة الزاحرة . 


7" رواة لار كناب اتود "يور اكد يدري 


e 0ك‎ 


بكب لدان سعطانه وقا نان نل ی کی العا ا ات 
الجاني يذوق طعم ما جنت يداه » ولا شك أن السارق الذي استخدم يده في 
السرقة من أجل الإثراء على حساب الغير » أو سلب جهد الغير » حين قلع يده 
الى هي أداة السرقة - وينتج عن هذا أن يقل جهده في تحصيل المال بفقده يده 
الى هي أداة التكسّب - يعلم أن ما أراد الوصول إليه من ثراء بطريق غير مشروع 
قد حَرمّه من الوصول إليه بطريق مشروع .. 

وعقوبة قطع يد السارق الي قرَرها الخالق سبحانه وتعالى هي بلا شك 
أجدر العقوبات وأحداها في منع السرقة » والحفاظ على أموال الناس » وأمنهم » 
وأمانهم » وأرواحهم » وأعراضهم .. 
ه حَذّ السّرقَة : 

حَدٌ السرقة الذي نزل في القرآن الكريم » وبينته السّة المطهّرة هو : قطع يد 
السارق .. والقطع معناه : الإبانة والإزالة .. ولا يجب القطع إلا بتوافر شروط 
معيّنة في السارق » وقي الشيء المسروق » وقي الموضع المسروق منه .. 
ه الشروط الواجب توافْرُها في المارق : 

. البلوغ .. فلا قطع على الصبي لأنه غير مكلف » ولكن يُعَرّر‎ -١ 

؟- العقل .. فلا قطع على المحنون لأن القلم مرفوع عنه . 

*- أن يكون غير مالك لما يسرقه .. فلا يُقطّع الأب إن سرق من مال 


ابنه » ولا الولد إن سرق من مال أبيه ( عند بعض الأئمة ) . 


ب -_ل | ,روبس 


» أن لا يكون له عليه ولاية .. فلا يُقَطّع العبد إن سرق من مال سيده‎ -٤ 
. ) ولا يُقطّع السيد إن سرق من مال عبده ( عند بعض الأئمة‎ 
e فك "فى نكا اضر‎ 
: ه التُروط الواجب توافرُها في الشيء الْمَسْروق‎ 
. أن يبلغ التصاب .. فلا يُقطع مَنْ سرق أقل من النصاب‎ -١ 
أن يكون مما يمول » ويكملك » ويحل بيعه .. فلا يُقطّع مَنْ سرق‎ -۲ 
. حمر » أو حتزيرا‎ 
ألا يكون للسارق ملك فيه , أو شَبْهة ملك .. فلا يَُقطع مَنْ سرق ما‎ -+ 
. رهنه » أو ما أستأحره » ولا م سرق من بيت المال‎ 
أن يكون ما تصح سرقته : كالدواب والمركبات » لا ما لا تصح‎ -4 
. سرقته : كالقطط والكلاب الأليفة‎ 
: ه الشروط الواجب توافرُها في الْمَوْضع الْمَسْرُوق منه‎ 
لا يشرط في المَوْضع لْمسْرُوق منه إلا شرط واحد : وهو أن يكون حررًا‎ 
لثل الشيء المسروق .. .معن أن يكون صالخا للاحتفاظ بالشيء فيه » حافظًا له‎ 
وك ارك نادم وان مل اانه السك وو تر انيت فم مدر اللاشيناء‎ 
› سواء كان أصحابها فيها أو لم يكونوا فيها » وكذلك سيارات النقل‎ 
» والدواب هي حرُرٌ لما حمل عليها » سواء أكان معها أصحابها أم لم يكونوا‎ 
وسيارات الر كوب في مواقفها محرزة » والسفن في مرابطها » والدواب ما دامت‎ 


ب م 


مربوطة » وحجرات الفنادق » وحجرات بيوت الطابة والطالبات حرز لما فيها .. 
أما قاعات الفنادق » والصالات فلا تعتبر حرّرًا .. 

وعليه » فإذا توافرت الشروط المذكورة في السارق » والشىء المسروق .ع 
والموضع المسروق منه تكاملت أركان الجريعة الى يحب فيها القطع » وال يمكن 
تعريفها » وتكييفها كالآتٍ : أخذ العاقل البالغ نصابًا مُحَرَرَا أو ما قيمته نصابًا » 
ملكا للعير » لا ملك له فيه ولا شبهة ملك » على وجه الخفيّة » مستترًا » من 
غير أن يوْتمّن عليه » وكان السارق تارا غير مكره » سواء أكان مسلمًا » أم 
ذميّا » أم مرتدًا » ذكرًا أو آقح اوغا 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الَنَصّابٍ الذي يعتبر شرطا للقطع في السرقة . 
فقدّره البعض ”2 بعشرة دراهم .. وقدّره البعض الآخر 27 بربع دينار من الذهب 
الخالص » أو ثلاثة دراهم من الفضة » أو ما قيمته ثلاثة دراهم .. وقدّره آحرون © 
بربع دينار » أو ما قيمته ربع دينار » سواء أَبَلعَت قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر » أم 
أقل .. فلا قطع إلا فيما كانت قيمته ربع دينار بغض النظر عن قيمة صرف 

؛: 6 نا ع كم شالق ET‏ 
الدينار بالدراهم .. وقدره بعضهم بربع دينار » أو ئلائة دراهم » أو ما قيمته 

وهذا الخلاف قد نشأ من عدّد الأ خاذننالاضة الصا > ومنها قول 


رسول الله 5) : ( لا قطع يد السّارق إلا في ربع ديتار فصاعدًا )"2 .. 


4 صر ره 


الحنفية . ف" 7" الشافعية . او 
9 رواه مسلم كتاب الحدود . 


5 وام . اله 81 2م م تم د فو Aaa 7 a‏ 0( 5 و 
رارع ب« سارف لي ار حجار فعا 1 .. وعن « عبد الله 


ابن عُمَرَ » 7 اله عنهما ) أن رَسُولَ الله كل قط في مجن "© تمن 
اة دراه © 3 كما رُوي عن السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) أَنّها قالت : 


قال رَسول اله( : ( لا فطع يَدُ السًارق فيمًا ون الْمجَنّ ) . 
SS‏ 
عن حه ال : كان َم الْمجَنّ عَلَى عهد رَسُول اله ويلم عَمْْرَة راهم © 
ST‏ 
۲ 

وقد 0 بعض الفقهاء أن قيمة الدينار في عهد رسول الله (5) كانت 
اي عشر درهمًا :3 أي إن ربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم ا ولذلك س 
بعضهم بالدراهم الثلاثة » أو ربع الدينار » وتمسّك بعضهم بربع الدينار لتغير 
الصرف من زمان إلى زمان » ولنص الحديث المروي في الصحيحين . 

وَالمُعتبّر في التصاب هو القيمة › أ أن يكون الشيء المسروق ذا قيمة فلا 
بسي ع EP‏ د يه 
حق 52و N e‏ فنع" E‏ ند امعان اتنس و لطي 
فقد كان الدينار ذهبًا » وكانت الدراهم من . الفضة الخالصة .. 


رواه النسائي كتاب قطع السارق . ايحن : الدرع الواقي للمقاتل . 
راه ری كات الکو د: 7" رواه النسائي كتاب قطع السارق . 
7" رواه النسائي كتاب قطع السارق . 


الات يي سس 


: صفة الحرز‎ ٠ 

اخر ذل كفو اللكان الدع د الأنوال كبك يكن عد ذا اها لنت ذا 
سرق منه السارق نصابا فما فوق أقيم عليه حد القطع .. وحرز كل شيء 
حسب ما يليق به » وهو ما يكون الشيء به مَحَرُورًا من أيدي اللصوص هن 
sg‏ ا 
فقد سرق رحل رداء رحل كان نائمًا بالمسجد فأمر البي (5) بقطع يده » فعن 
» صفوان بن أمية » (5هم أنه قدم المديتة » فام في المسجد ول رَدَاءه » 
فجاء سارق فأحذ رداءه » فأحذ « صفران » السّارق فجَاء به إلى رَسول الله 
OS‏ 
أرذ هَذَا يا رَسُولَ الله ٠‏ هو عليه صد مَدَقَة .. قال رَسول الله () : رهلا کان 


م ه 
ر ر 


هذا قبل أن اتتا به 1 

والقطع لا يجب إلا إذا أحرج السارق الشيء المسروق من حرزه » ورج به 
من الكان » سرا أو مستخفيًا بالليل » أما لحطف » والعَصْب » وحيائة الأمانة » 
والاحتلاس فليس فيها قطع » وإنما فيها يها التعزير ما رة الحاكم طبقا لخطورة 
الجرعة » والظروف القائمة » والبيئة » وما يراه زاجرًا للمجرمين . 

وقد اتف الأئمّة على أنه لا يحب القطع على الفقير الذي سرق طعامًا من 
مسلم أو ذمّي » وذلك في زمن القحْط وانتشار العَلاء لأنه عذر بمنع القطع .. 


ا ا 


ااال ص 


: حَدٌ القطع‎ ٠ 

فق الأئمّة - رحمهم الله - على أن السرقة لأوّل مرّة التي وحب القطع 
على مرتكبها تُقطّع فيها اليد ايى من مفصل الك » ثم تحسم بالزيت المغلي » 
فإن عاد وسرق مرة ثانية » ووجب عليه القطع » تُقْطّع ْله اليُْرَى من مفصل 
القدم » ويُكوَى محل القطع بالنار لينقطع نزيف الدم » أو يحسم بغمسه في الزيت 
الغلي .. إذ لابد من حسم العضو المقطوع انع التريف » إذ إن القطع للزحر 
وليس للإثلاف » ولذلك لا يُقطع في البَرْد الشديد ولا في الْحَرٌ الشديد .. 

فإن عاد وسرق الثالثة بعد قطع اليد اليم والرحل اليسرى فإن بعض 
الأئمة © قالوا : لا يحب عليه قطع في المرة الثالثة » ويحبس ويضرب حن 
يتوب » وَيُعَرُم قيمة ما سرق » لأن الحدود شرعت للرّجْر عن ارتكاب الكبائر لا 
لإنلاف النفوس الحترمة .. كما أنه لابد من يد يأكل بها » ويستنجي بها › 
رل فشن کا رن کو متطريع للد لمق ار کات مقر لاج 
فطعّت رِجْلّه اليسرى » فإن كانت ره اليسرى مقطوعة كذلك فلا قطع عليه » 
وكذلك لو كان أقطع اليد البسرى » أو إبهامها » أو أصبعين منها » أو كانت 
اليسرى مشلولة فلا تقطع اليمئ » ولو كانت ره اليميئ مقطوعة » أو مشلولة ‏ 
أو بها عرج بنع مشي عليها فلا تقطع رِجْله اليسرى .. وحلاصة القول : أنه لو 
كان السارق بحال بحيث لو قطعت إحدى يديه لم ينتفع بالأحرى » أو قطعّت 


5 ES 


ص 


إحدى رجليه الم ينة لعا اي ره يار ووو تسوت جرات 
سرقته يذ يأكل بها » ورل عشي عليها .. 

ومن الأئمة 2 مَنْ قال بوجوب قطع اليد اليم في المرة الأولى » ثم الرّجل 
اليسرى في المرة الثانية » ثم اليد اليسرى في المرة الثالثة » ثم الرّجْل اليمئ في المرة 
الرابعة » فإن عاد في الخامسة حبس » وعزّر .. ومنهم مَنْ قال : بل إن عاد في 


الخامسة قتل حي يكون عبْرَة لغيره .. 


فق الأئمة الأربعة على أن حَدّ السرقة يبت على السارق بشهادة شاهديْن 
E E‏ > كما ينبت أيضًا بالإقرار » والاغتراف من غير إكرَآه . 
ولكن بعضهم ” اكتفى بالإقرار مر واحدة على اعتبار أن الإقرار بالسرقة من 
البالغ العاقل كاف كما في سائر قضايا الحقوق » واشترط البعض الآحر 29 أن 
يكون الإقرار م > إذ يقوم الإقرار مقام الشهود » فألحقوا الإقرار بالسرقة 
بالشهادة عليها في العدد » وا* شترطوا أن يكون الإقرار في مجلسين مختلفين .. 

ودا جع امقر عن إقراره رفع عنه حد القطع » وعلى القاضي أن يلقن 
امقر الرحوع احتياطًا للدَرْء » فقد رُوي أن ابي (45) أنيّ بلص قد احرف 
اعترافا » ولم يُوَجَدْ مَعَهُ منَاعٌ » فقال له رَسُولَ الله (ق) : رها إِخَالكَ © 


7 المالكية والشافعية . 7" الحنفية والمالكية والشافعية . ا 
© إحالك : أظنك . 


ص 


اه 7 2 ed‏ َه ل ره َه 5 53 بر 4 32 
سرقت ؟ ) .. قال : بلى .. فاعاد عليه مرئين أو ثلاثا » فأمّرَ به فقطع , 
عو 


وَحيءً به فَقَالَ : ( استغفر الله وبا إِلَيْه ) .. فقال : أمنتغفر الله وكوب 
ليه .. فقال : ( اللْهُمَ ثب عليه )007 2 

ه كيفية الشَهادة : 

على القاضي أن يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة - لاحتمال أن الْمَّهّم 
سرق على كيفية لا يُقَطّع معها : كالْخَطْف أو العَصْب مثلاً - كما يسألهما عن 
مكان السرقة » ويسأل عن ماهية السرقة - لأنّها يُطَلّق على استراق السمع في 
eg‏ السرقة - لاحتمال التقادم إذ يسقط القطع بالتقادم , 
ولا يسقط ضمان لمال إذا شهد على السرقة الشاهدان » بخلاف ما إذا ثبتت 
السرقة بالإقرار فإن القطع لا يسقط بالتقادم وكذلك ضمان لمال .. أما إذا 
كانت الحناية ثابتة بالإقرار فإن القاضي يسأل امقر عن الشيء المشوو قت أن 
بعض الأشياء لا قطع فيها : كالثمر على الشجر » ولاحتمال كون المسروق أقل 
من النصاب » ويسأله أيضًا عن المسروق منه » لأن السرقة من بعض الناس لا 
وجب القطع عند بعض الأئمة : كالوالد من ولده » والعبد من سيده » لاحتمال 
أن يهبه الشيء المسروق .. 

وقال بعض الأئمة 27 : إن أخحطأ الشاهدان » وظهر السارق الحقيقى 


باعترافه » أو بالبينة بعد قطع يد المتهم » وجب على الشاهدين الدية عن يد 
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د 


اللقطوع » وكذلك إن أقرًا بخطئهما أو تعمّدهما الكذب بعد القطع فإنّهما يَغْرَمان 
ل بال الق ار © ع إن اعا الشاهدان فعليهما ديّة يد امقطوع » 
أما إذا تَعِمّدًا الكذات قط يداهما بيده قصّاصًا او رجلا 
وامرأتين ضمن السارق المال المسروق » ولا تُقطّع يده » لأن شهادة النساء قبل في 
الأموال دولا عاو درد و كلك الو عاد ال بال ع اه عفن 
لال الذي أ ب سقط الد 
e‏ السرقة من الأقارب : 

قال بعض الأئمة ‏ : لا قطع في السرقة من الأبَوَيْن وإن عَلَوَا » ولا في 
السرقة من الأبناء وإن نزلوا » ولا في السرقة من ذوي الأرحام : كالاخوة 
والأحوات » والأعمام والعمّات » والأخوال والخالات » ولا قطع في سرقة أحد 
لروْحَيّن من الآحر . 

وقال البعض الآحر ‏ : لا قطع إذا سرق الأبوان من أولادهما وإن نزلوا » 
أما إذا سرق الأبناء من الآباء فيجب القطع » وكذلك يجب القطع في السرقة من 
ذوي الأرحام : كالأعمام والأخوال .. إل » ويقطع مَنْ سرق من الرّوْجَيْن من 
الآخر إذا كان المسروق مُحَرَرًا » ولا يُقطع مَنْ سرق منهما من البيت الذي 


وقال آحرون ‏ : لا قطع على سرقة الأصل للفرع وإن نزل ‏ , ولا 
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على سرقة الفرع للأصل وإن علا ”© .. أما السرقة من باقي الأقارب : 
كالإحوة » والعمّات » والخالات ففيها القطع .. ويقطع أحد الزوجين إن سرق 
من الآحر إذا كان المسروق محررًا .. 

وقال بعض فقهاء « الشافعية » : يُقطّع الزوج حاصة لأن المرأة للها حق 
لنفقة عليه » وحق الكسوة › ولا تُقطع الزوحة للشّبّهّة في استحقاقها بعض ما 
سرقته » ولو بحكم الشيوع في ماله .. 
ه اشتراك جماعة في السرقة : 

افق الأئمة على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وكان نصيب كل واحد منهم 
بلغ نصّابًا » وجب القطع على الجميع .. أما إذا كان المسرٌوق لا يكفي نصابًا 
لكل من السارقين على حدّة فقد قال بعض الأئمة ‏ : لا قطع عليهم .. وقال 
الخ ار 2د كان الملل المسروق يحتاج إلى تعاونهم في سرقته قطعُوا 
جميعًا سواء أبلغ ا مسروق نصبًا لكل منهم أم لم يبلغ .. 

وقال آخحرون ‏ : يجب القطع على الجميع سواء أكان المسروق مما يحتاج 
إلى تعاون في إخراجه من حرزه أم لا يحتاج إلى ذلك » وسواء أبَلغ نصيب كل 
ا من السسراق نصَابًا أم لم يبلغ » مادام المسروق - في حد ذاته - يبلغ 
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وقال بعض الأئمة “ : إذا اشترك اللصوص في سرقة بأن دحل بعضهم إلى 
مكان حفظ المال » وبقى البعض الآحر في الخارج للمراقبة » أو نقب بعضهم 
الجدار » وأحرج المال البعض الآخر قطعُوا حميمًا 5 

وقال البعض الآخر ” : لا قطع إلا على مّنْ أحرج المال من حرّزه إذا بلغ 
٠‏ غرم المارق : 

افك كله أنه عل اعرذ مط e NE‏ كان AN‏ 
بعينه رّدّ إلى صاحبه مع قطع يد السارق » إذا توافرت شروط القطع .. أما إذا 
كان الشيء المسروق قد تلف أو امّلك » ولم يكن موجودًا بعينه » فقد قال 
بعض الأئمة 7" : يجب على السارق القطع » والعُرْم © » سواء أكان السارق 
مُوسرًا أم مُعْسرًا » لأنه احتمع حَقَان : حق لله تعالى » وحق لصاحب المال .. 

وقال البعض الآحر © : إذا كان السارق مُوسرًا وجب عليه القطع , 
والعُرْمٌ .. وإن كان السارق مُعْسرًا وجب عليه القطع فقط » ولم يجب عليه 
العُرْمُ .. وقال آحرون ”© : لا يجتمع العُرْم مع القطع » فإن غرم فلا قطع » وإن 
قطع فلا غرم .. والأمر متروك للمسروق منه » فإن احتار العُرْم فلا يُقَطّع 
السارق » وإن احتار القطع فلا يعرم السارق .. 
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من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات اللازمة للناس في 
معاشهم وال تنحصر في مسة أمور كليّة : الدّين » انس » العَقّل » المال » 
اسل .. إذ إن فقد أي منها يحدث حلا » واحتلالاً حطيرًا في حياة الناس .. 
وقد نزل التشريع الإسلامي هادفا إلى امحافظة على هذه الضروريّات بتكوين 
الفرد الصالح » والمجتمع الصالح » فما نزل من أوامر » ونواه » وعبادات » 
وطاعات كفيل بغرس القيم الأخلاقية ؛ والدينية في كفس المسلم تما يحمله على 
الابتعاد عن الشر » ونوازعه » وأسبابه » والإقبال على الخيرات » وصنائع 
N o E‏ 
توجيهات تحض على الحبة » والتعاون » والتضامن » والتآلف » لإيجاد امجتمع 
الصالح النظيف الذي يأمن فيه الناس على أنفسهم » وأموالهم » وأعراضهم .. 
ونا كان اشر موجودًا من القدّم » والنفوس المريضة لا يدي معها نصح » 
ولا إرشاد لَِمَ أن يكون هناك جر » ورَدْع لكل من تحدنُهُ تَفْسنّه بعمل من 
الأعمال يل بانتظام حياة الناس وأمنهم » أو يخل بالضروريات الخمس : 
الین التسن ٠‏ العقل: > الال »الل .. رلت دوه من العليم الخبير 
الذي هو أعلم بخلقه » وأَدْرَى ما يصلحهم لحماية المجتمعات الإسلامية من 
أهل الشّرٌ والإِجْرَام » فكان حد السرقة لحماية الأموال .. وحد الزكا والقذف 


IE‏ اعون ليما سقف ا نهر د مامز تدافا بوط وجو 


م 
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زی اول ی و اكه ب ونع ار ولي ب لويم 
والمعتقدات .. وحد الحرابة لحماية الأمن العام » وحرية الانتقال للتجارات › 
والمنافع » ولحماية الأموال » والأرواح . 

ولقد ثبت بالدليل القطعي أن إقامة الحدود الشرعية هي الى تكفل انتظام 
حياة الناس وأمنهم سام فاده درم من حذورها في حين تُخفق القوانين 
الوضعية في توفير الأمن والأمان للناس .. وهذا ما نراه ونسمعه » وتتناقله وسائل 
الإعلام من جرائم حَطف » وسَلب » وهب » وسرقة » واعتداء » وتَضّب » 
وقتل » وهتك عرض » وتفش هذه الحرائم بين أوساط متعدّدة » بالإضافة إلى 
اتتشار المخدرات والمُسلكرات بجميع أنواعها ما يهدّد شباب الأمة ويدمّر 
عقوها » ونفوسها . 

هذا .. ومن أهم الحدود الشرعية الي ترعى صا الجماعة : حَد الحرابة . 
و« الحراّة » و ذا وا وكيوا بورهو و رعو على نعم 
العطريق N E E Ee‏ 
تحريم الحرابة » وتحديد العقوبات المترّبة عليها في قول الله عز وحل : ( إِنَمَا جَرَ 
الین تارب اوش توق ال سه أ قث لان لش 
يديهم وَأرَجُلهُم من خلَف أو ينفو م مر الأَرّض EN‏ ا 


04 


نكي . مجعم اي 2ه هو د ١١‏ 
وق ال رودا ءا 2 


رة لا 


وقد نزلت لا ل ل 
بالفساد » وعليه فقد قال بعض الأئمة ”° : إن مر ي مشخ انيه المحارية هو من 
حمل على الناس في العمران » أو خارحه » وكابَرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
ثأر سابق أو عداوة .. وقال البعض الآحر ”© : حكم ذلك في العمران » أو في 
المنازل 00 وديار أهل البادية والقرى سواء 4 وحدودهم واحدة 3 وقال 
اون yT‏ عن الم ب" 
وعليه فقد افق الأئمة على أن مَنْ حرج في الطريق العام » وشّهَرَ السلاح مخيفا 
EOE‏ اي 
فإنه مُحَارب قاطع للطريق جار عليه أحكام الحاربين » ولو كان قَرْدًا وَاحد . 
اانا تفقوا غل أن كل من كل من ارين + :واحد المال وجب إقامة الخد 
عل ميش د يقي" للقت كانه | غ ا فد نل بوتراة 
حد الحربّة حق الله عز وجل لا يجوز فيه الإسقاط » ولا يصح فيه العفو , ولا 
تحل فيه الشفاعة مادام الأمر قد رفع إلى الحاكم . 

ه حَدّ الحرابّة : 

قال بعض الأئمة ‏ : إن حَدّ قطاع الطرق على الترتيب المذكور في الآية 

الكريمة .. فإذا حرج جماعة ممتنعين 27 » أو واحد يقدر على الامتناع ” 


اكه 7" الشافعية , "فيان الور 
9 الضر » العمزان 2 "9 الختفية والشافعية ولطتابلة: ايان E‏ 
7" يصعب الوصول إليه أو القبض عليه . 


فقصدوا قطع الطريق فتم القبض عليهم » والإمساك بهم قبل أن اوا الا 4 أذ 
يقتلوا أحدًا » حبسهم الإمام تَعْزيرا حن يُحْدنُوا توبة .. وهذا هو حكم اللي 


الوارد في الآية ( أو يقرأ ى الأّض )7 .. وقال بعض الأئمة ‏ : إن أحذوا 


مال مسلم أو ذمّيُ » وكان الال المأخوذ إذا قسم عليهم يبلغ نصّاب حد السسرقة 
لكل واحد منهم قطع الإمام أيديهم » وأرجلهم من حلاف © وإن قتلوا ول 
يأخذوا مالا لهم الإمام حدًا - ولا يسقط الحد بعفو أولياء الدم - وإن فلو 
وأحذوا المال » فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرحلهم من حلاف ثم قتلهم 
وصلبهم » أو إن شاء قتلهم » وإن شاء صلبهم لأنّها عقوبة واحدة . 

وقال البعض الآحر 7 : إن الحارب هو قاطع الطريق لمنع المرور بقصد منع 
الانتفاع بالمرور فيها - ولو لم يقصد أخذ المال من المارين - أو بقصد الاستيلاء 
على مال مسلم أو ذمّي » أو معاهد - ولا يشترط أن يبلغ المسروق مقدار 
نصاب في وجوب إقامة الحد - أو قصد بقطعه الطريق هتك الحرم على حال 
عدر هع غ تعض دريو كاك زوفل كارا و أ تالأ سمال 
EE‏ وعد عدر عه لقاو مان نين تارم وين كنا رب رمك 
مناشدته المحارب إلا إذا بدأ هذا بالقتال » فلا مناشدة عندئذ .. ويتعيّن قتله إن قَكَلَ 
سواء أكان المقتول مُسمْلمًا أم ذميا » معاهدًا أم مستأمنًا » حرا أم عَبْدَا .. ولا يصح 


العفو عنه لا من قبل الحاكم » ولا من قبل ولي الدّم .. وإن م يقتل الحارب 


UE N اطيفية‎ 07 E E 
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أحدًا » وقدرٌ عليه وأحذ فإن الحاكم مُخيّرٌ بين عدة أحكام : 


١-أن‏ يقتله . 
- أن يصلبه ويقتله وهو مصلوب . 


- أن يقطع يده اليُمنَى من ارغ » ورخله اليسْرَى من رُسْعّها .. وإن كان 
مقطوع اليد لیم قطعّت يده ا ورخله التي هيم انار كان 
مقطوع الرّجْل اليُسْرى » قطعّت رخْله الیستی ويده اليسْرَى .. فإن لم 
كو ةي وجول لعفن بورق كان لك بيات فط Ey‏ 
فل EE aE‏ 
خا ان اقيم و إن e ye E‏ ا 
لظهور توبته .. أما حد المرأة امحاربة فهو القتل » أو القطع من حلاف › 
ولا تُصلب » ولا فى .. 
٠‏ الاذ شتراك في الحرابّة : 
لو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأحذ » وتكفل البعض الآخر 
بالحمّاية أو الحرّاسّة أو مُرَاقبَّة الطريق » ولم يشترك في القتل أو أذ المال فإن 
الحكم مختلف فيه . E.‏ الح على اليم سؤاء اشير 
بعضهم الل أو لم يباشره لأن الْحَدَّ جزاء امحاربة الى تتحقق بأن يكون البعض 
معاوًا للبعض » وإنما الشرط أن يحدث القتل من واحد منهم » وسواء أحدث 


('2 الحنفية والمالكية والحنابلة . 


التقل الشيك: 6 أ با ام تعد فلو حدق القترط الل aE‏ تنام اتلد 
عن الم 

وقال البعض الآحر © : من أعان قطّاع الطريق » وكثر جمعهم ولم يزد 
على ذلك بأن الم يأخذ الا قدا لضاني : وم يقتل لفسا عرّره الإمام 
ِالْحَبّس » أو النّفِي » أو بغير ذلك من سائر التعازير المتروك تقريرها للحاكم .. 
وإن كان بعضهم يقول : إن التعزير يتعين بالنّفي لأنه هو المذكور في الآية .. 

هذى وقد اشترظ O‏ 127 أن ن يكون قطع الطريق حارج المصر”” » 
وهو المتبادر إلى الأذهان لعدم a, EE‏ 
من قاطع الطريق .. أما إذا كان الحادث في العمران فهو أشبه بالعصّب لأن 
المعتدى عليه قد يجد بين الناس غونًا » فلا يُطَبّى حَدٌ الحرابة » وإنما طب التعازير 
ا ن قتل ا مارب في العمران أحدًا من الناس كان الأمر 
مترو کا لوي الم .. 

وقال البعض الآحر ” “ : إن حكم قط قطع الطريق داحل الممثر هو كحكم 
اموي او ديا ابو 
لا يختلف تحريعها بكونهًا حارج المصر أو داخله » وكذلك سائر المعاصي .. 
ه توبة الْمُحَاربِين : 

قال بعض الأئمة © : إذا لم يل قاطع الطريق » ولم يأحذ مالا » وقد 
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جرح غيره اقنُصّ منه فيما يكون فيه القصاص » وأحذ منه الأَرْش ”2 فيما يكون 
ار بن ذلك و كله لمن عنقا عد بق هلاه ا وو انا 
الحق فيها هو حق العباد .. أما إن أذ مالا ثم جَرَح ء شُقطّع يده ورجله » 
RR a OS‏ قري لان SSR‏ 
ارب ا سفظ عله و کا ا 
القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط » فإن شاء أولياء القتيل قتلوا الحارب 
قصّاصًا + وان شاعو ا عفوا عنه . 

ومن المتفق عليه أن توبة ا محاربين بعد القدرة عليهم لا سقط الحد لاهم 
متهَمُون بالكذب في توبتهم والتصتّع فيها إذا نالتهم يد العدالة » وكذلك لا 
تسقط عنهم حقوق العباد » وما وحد في أيديهم من أموال برد إلى أصحابه أو 
إلى ورثتهم .. فإذا لم يوجد له صاحب رد إلى بيت المال .. وما أتلفوه من مال 
لأحد عَرِمُوه .. ومن قتلوه لم يكن لأوليائه الحق في القصاص ٠‏ أو العفو » وإنما 
هو حد من حدود الله لا يجوز فيه الإسقاط » أو العفو بل يجب قتلهم حَدًَا » أما 
إذا جاء الحاربون إلى الإمام تائبين قبل القدرة عليهم فقد قال بعض الأئمة © : 
ليس للإمام عليهم سبيل » ويسقط عنهم ما كان حدًا لله تعالى » ويؤخذون 
بحقوق العباد فيقتص منهم في انس والحراح » وعليهم ما أتلفوه من مال ودم 
لأوليائه » ويجوز للأولياء العفو والحبة كما يحدث مع سائر الجحناة غير الحاربين .. 


0 دية الجراحات . 3 الأولياء أصيحات الحق من الأقارب في القصاص . 
ASNT‏ 


وقد أجاز بعض الأئمة ”© : قبول شهادة مَنْ تاب من الحاربين .. 

وقال البعض الآخر ”" : لا ثبل شهادة مَنْ تاب من المحاربين إلا بعد ظهور 
صلاح أعماهم وأحوالهم للأحذ بالاحتياط في أموال الناس وأنسابهم .. 

وكذلك أحاز بعض الأئمة 2 : الصلاة على قطّاع الطرق بعد إقامة الحد 
عليهم » ولم يجزها البعض الآخر تنكيلا بهم ورَّحْرًا لغيرهم .. 

هذا .. ونعتقد - والله أعلم - أن السطو المسلح الم قات و 
المواصلات .. وكذلك تجهيز السيارات » أو الدراجات الملغومة » والمتفجرات 
الموقوتة الت تصيب الناس دون تمييز .. وترويع الأمنين .. وكذلك حطف النساء , 
والاعتداء عليهن .. وخطف الطائرات » واحتجاز الرهائن .. كل ذلك يعتبر من 
قبيل المُحاربة ال وجب حَدَّ الحرابة على مُرككبيها .. 

ولقد قامت بعض الدول بإصدار تشريعات خاصة بالإرهاب » للقضاء على 
ظاهرة انتشاره ولكن دون جدوى .. فمهما كانت تلك التشريعات شديدة لن 
تصل إلى حسم مادة الشر كما تحسمها تشريعات العليم الخبير » الذي لم يدع 
بحالاً للناس في تحديد العقوبة على مثل هذه الجرائم » وحدّدها بنفسه » وجعلها 
عن دان لاخر عرق انا سياه او ONE‏ تمن + 


¥ 
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نص القرآن الكريم على أن مَنْ يخرج من الإسلام إلى الكفر يبط عمله في 
الدنيا والآحرة » ويُعاقب بالخلد في النار لقول الله عز وجل : ( ومن ردد منك 
ل افق وترك 3ك لبخي PE‏ 
أصَحَبُ آلكَارٍ هم فيهًا حَلِرُوَ ) .. كما ثبت عن البي (5) قوله : ( مَن 
دل ديه فَاقْْلُوهُ ) .. لذلك فقد أجمع المسلمون منذ عهد رسول الله لل 
على أن حَدَّ مَنْ يخرج من الإسلام إلى الكفر هو القَثْل .. والرّدّة هي الرجوع عن 
الإسلام » ويعتبر مرا مَنْ حرج من الإسلام صراحة بالقؤل أو بالفعل » أو أذكر 
ما علم من الدين بالضرورة : كوجوب الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج لمن 
استطاع إليه سبيلا » وكتحريم الخمر » والرَّنًا » والسرقة » والقتل 0 
E GE E EA‏ 
الأنبياء أو الرسل أو الملائكة أو القرآن الكريم أو سنّة البي (25) » ويشترط 
EN E‏ 
حروج عن الإسلام N IOs‏ مره واحدَة أمام الحاكم 
أو القاضي » كما تثبت بشهادة رَخُلَيْن عدليّن إذا فصّلاً في شهادتهمًا ما يُوحب 
N oad‏ 


وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن مَنْ ثبت ارتداده عن الإسلام وجب قثله 


ا وزرة ENE‏ ار كناب امياد وال 


رم ميرو 


: أموال الخد‎ e 
وال يعدن الأنية 179+ ب إنبها اكتمية المركد ف لتاقل وما سودق حجان‎ 
.. ر لأنه مات كافرًا » والمسلم لا يرث الكافر إجماعًا‎ 


ا 


وقال البعض الآحر ‏ : يزول ملك لمرد عن أمواله بردّته زوالا موقوفا إلى 
قو OE WE NEN ONE e‏ 
ثم بالعؤْد يَعُودُ شَرْعًا » فإن مَاتَ أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى 
وره المسلمين » أما ما اكتسبه في حال رده فيعود إلى بيت المال باعتباره قينا 
لحماقة المسلمين . 
Ne‏ 

قال بعض الأئمة ©) : إذا ارد لملم عن الإسلام امشحب عرض الإسلام 
عليه » فإن كانت له شْبْهَة أبداها راح عنه » إلا أن عَرْض الإسلام عليه غير 
واحب > لأن الدعوة بَلَعَنّه » وعرض الإسلام عليه هو دعوته إليه » ودعوة من 
بلغته الدعوة غير واحبّة » بل هي مسئحيّة 0ل ل 0 
المستحب أن بمهله القاضي ثلاثة أيام حبس أثناءها » فإن أسلم خلالها أو بعدها 


رك » وإلا قتل لقول الله تبارك وتعالى : ( فاقوأ آلْمْشَرِنَ) ' .. ولم يقيّد الأمرَ 


N NENG E ANS 
. 5 اورف '"' سورة التوبة آية‎ 9 


بالإمهال .. ويقول البي () : ( مَنْ بَدَلَ ديت الوه .. ولم يذكر التأحيل 
أو الإمهال .. وحكم المرتد أنه كافرٌ حَرْبِيّ » فهو ليس بِمُسْتَأمَن لأنه لم يطلب 
الأمان » وهو ليس بذمّي لأنه لم قبل منه الجزية » فيجب قله في الخال دون 
إمهال .. كما أن عليه إن تاب أن يُعيدَ الْحَجَّ إن كان قد حج قبل الارتداد لأن 
الرّدّة أبطلت أعماله .. 

وقال البعض الآحر © : يجب على الإمام أن يمهل المرئدٌ ثلاثة أيام بلياليها > 
وتبتدئ الأيام من يوم ثبوت الرّدّة عليه » لا من يوم کفره » ولا من يوم رفع أمره 
إلى الحاكم » ولا تلفق الأيامُ الثلاثة » ويْطْعُم في أيام الحبس ويُسسْقَى من ماله » ولا 
ينفق على زوجته وأولاده منه » فان لم يكن له مال افق عليه من بيت الال . 
ويعْرّض عليه الإسلام عدّة مَرّات » ورال الشبهة الى عرضت له » صونًا للدماء , 
ودرءا للحدود بالشبهات » ويل للتفكير عسى أن يرحع » ويتوب في هذه 
المدة .. فإن تاب بعد الأيام الثلاثة رك » وإن أصر على الكفر قتل بعد غروب 

كبري انوس الفالك. يون بك ل رول كد بول لعن فلولا انق 
مقابر المسلمين أو غيرهم وما يُلَْى حي يكون عبْرَة لغيره .. 

وقال آحرون ”2 : إذا ارتد المسلم عن إسلامه فإنه يجب على الإمام أن يُوَجَلَه 
ثلاثة أيام » ولا يحل له أن يه قبل ذلك » لأن ارْتدَاد المسلم عن دينه يكون عن 
شبهة في العَالب > فلابد من مهلة بمكنه فيها التفكير والتأمّل لبور 
يطلبه - فإن TC E‏ الام لنت سبيله و م 
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تبطل أعماله » ولا يعيد الحج » وإن لم يتب وجب قتله بالسيف على الفور » ولا 
وعر کا ود 

ولبعض الأئمة ‏ روايتان : إحداهما بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام » وفي 
الرواية الأخرى عنهم : أنه لا تحب الاستتابة » بل يُعْرَض عليه الإسلام » فإن قبل 
رك » وإلا تحنم قتله على الفور .. 
ه المرأة الْمُرْكدّة : 

قال بعض الأئمة " : إن حكم المرأة المردة هو حكم الْمُرْئَدٌ من الرّحَال : 
كينب أن ت ا ا نان ا تر كق ‏ و ملس نهذ سافان 
بعضهم ” : إن كانت حاملاً وجل إلى أن تضّع » وكذلك إن كانت مُرْضْعًا 
ول إن الفطام إذا لم توحد من تُرضع الوليد » أما إذا م تكن حاملاً وكانت 
ذات زوج فتستبرأ بِالْحَيْض تَحَررًا من قثْلها وهي حامل .. وقال البعض 
الآحر ‏ : لا قتل المرأة المرتدة لأن النبي (ي) هى عن قَيْلٍ النساء » ولأن حَدَ 
القيْل على الرَدّة شرع لقع ل وول را قلي الكدر مزالا وق 
الآحرة » والمرتد يُقَتل حَدَا لأنه يتوقع منه الحراب » وهذا لا يتحصل من المرأة 
فإنّها لا تقاتل » ولذلك تَهّى البي (# عن قتل النساء »> وإنما حبس المرأة 
المرتدة » وتجبر على الإسلام » خْرّة كانت أو أَمَة » فالأمّة برها مَولاها » 
والْحُرّة رب في الحَبّس حن تُجْبْرَ على الإسلام دون تحديد لمُدّة الحَبْس .. 
ينها زوجها المسلم .. وكسبها لورَتتَهًا .. 


لايل 7 المالكية والشافعية والحنابلة . ف" N‏ 


تقزر اده انتقو امطلدن روع ان 6 دوف معانيه 7 اللو + أو الذا ويه 
أو الصترب » أو الرَّدُ والمنع .. ومنه قول الله تبارك وتعالى : ( وَتعَرَرُوهُ )© .. 
أي تدافعوا عنه » وتمنعوه . 
اا ا ا ل د 
للحدود من ثلاثة أوجه : ۰ 
١-يختلف‏ التعزير باختلاف الناس من حيث المكانة الاجتماعية .. شدة » 
ودتسسايي ا CS‏ ازروف ال E‏ 
الإمكان » بعكس تعزير العامة .. أما الحدود فيتساوى فيها العظيم 
والحقير » والغي والفقير . 
-١‏ تحوز الشفاعة في التعازير » كما يجوز العفو سواء قبل رفع الأمر إلى 
الحاكم أو بعده » أما الْحُدُود فلا تجوز فيها الشفاعة إذا رُفعَت إلى 
الحاكم . 
؟- للحاكم أن يُعَرّر ما شاء من سجن أو ضرب وغيره ما يتناسب مع 
البيئة والظروف » ويا يراه رَادعًا للمجرم » رَاجرًا لغيره » ومانعا للجرائم 
ابي لم يضع ها الشارع الحكيم حَذَا أو كفارة » أما الحدود فلا يجوز 


إسقاطها » أو تبديلها » أو تعديلها بالرفع أو الخفض . 

هذا .. وقد شرع التعزير لمواحهة الحرائم الي لم لرل هما عقوبات أو كفارة , 
وتلك حَكْمّة التشريع الإسلامى » فإن أحوال الناس تختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة .. وما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في زمان أو مكان قد يختلف عما 
اعتاده غيرهم في زمان آخر أو مكان آخر .. 

زار الط لل يمل ى طاة نطو را طعا نادات العامة 
والسلوك » وكذلك تطورًا في الحرائم » وتَوعيّاتهًا » وكيفياها .. والتشريع 
الإسلامي قد أحاط بجميع الفضائل » وجيع الرذائل » وبين ما باح وما لا 
aa E OL‏ انكرت E‏ 
الحوادث المتجدّدة إلى أن تقوم الساعة .. وعليه » فما من جرعة مستحدثة لم 
ذكر بنَصّها في القرآن أو السنّة - كجرعة التروير في أوراق رسمية مثلاً - إلا 
ويَحِدُ ولي الأمر لها حُكْما في الشرع تحت قاعدة كليّة من قواعد الشريعة 
الإسلامية ال ل تترك شيعًا من أمور الدنيا أو الآحرة إلا وبيتته » وأوضحته ما لا 
يحتاج إلى مزيد بيان .. وعلى سبيل المثال » فمن أحاديث سيد المرسلين (35) 
وله : ( حل نكر حرا )7 .. ( ادق في الا » ون عمل ملا س 


2 
5 و شه ر م ۶٤‏ 
عاج دهم 


وة o£‏ چو ر )( CC‏ َس 1 و 2 )49 00 1 
عليه أمرئا فهو رَد ) .. ( کل قرض - منفعة فهو ربا ) .. ( ما يال 
رجال يَنترطون شرُوطا لَيْسَتْ في کتاب الله !! .. ما كان من شَرْط ليس 


رواه البخارى كتاب الأدب . ” رواه البخارى كتاب البيوع . ”" رواه الحارث في مسنده . 


د 


في كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط .. قضاء الله أحق ‏ وَشرط الله 
0١ 50‏ و ك اهم 5-0 و ١‏ وو و | 34,0 (ND‏ 


م هه 
ل هوهو 


( كل مَعْرُوف صدقة ٩)‏ .. كل أحد احق بمّاله من والده وَوّلده والنّاس 
أجْمعينَ × .. ( لا ضَرَرَ وَل ضْرَارَ )”© .. 

وقد ثبت التعزير بقول البي (3) : ( لا َجْلدُوا فَوْقَ عَشئرَة أمْوَاط إلا في 
حَدٌ من حُدُود الله )20 .. والحدود هي : حد شرب الخمر - عند بعض 
الأليية a‏ لد د تله مويه ل اانه حاف الح E‏ 
اردق وق تر للك ها الات و 


هذا .. وبالإضافة لحرائم أخرى لرل فيها القصاص مُحَدَدَا » فإن هناك 


و 
و 
ع 


حرائم خلقية » ومالية » ودينية » واجتماعية نزل في شأنها الحرم والتجْرم » وم 
ينْزل في شأنها عُقوبَات و كت لتقدير َي الأمْر في كل زمان ومكان ليضع 
قواعدها ال تكفل العدالة » وتُهْبّىَ الأمن والأمان للناس » وتتحقق بها المصالح 
العامة » ويُجْلْب بها المنافع » ودرأ بها المفاسد .. كل ذلك تحت مظلة الأحكام 
الكليّة للشريعة الإسلامية » وتحت حمايتها .. 

وقد أحاز الإسلام التعزير بكل أنواعه للحاكم فقط » ولم يجزه لأحد غيره 
سوئ اة الأب لتربية أبنائه ن مرحلة الطفولة والشبات ٠‏ والسيد لما للك 


رواه البخارى كتاب البيوع . ( رواه مسلم كتاب البر والصلة . 
لار قاب الدب ازواة الييهقى افق سنه . 
7" رواه ابن ماجه كتاب الأحكام . © :ؤواة الارن :کات ادون 


ل ل ل وكاس 


من رقيق » والزوج لزوجته في حالة نشوزها وحروجها عن طاعته . 

: مقدَارٌ التغزير بالجلد‎ ٠ 

شرك و ا 00 أن لا يزيد التعزير بِالْجَلد عن ثلاثين سوط » وشَرّط 
البعض الآحر 7" أن لا يزيد في الضرب على عشرة أسواط » وإن كان منهم 00 
مَنْ حالف هذا الرأي وأوصل التعزير بالضرب إلى مائة .. وقال آحرون ‏ : إن 
للامام أن يضرب من استحق التعزير .ما يراه رَادعًا رَاجرًا » ولو زاد على مائة 
بشرط أن لا يُفضي ضربه إلى الموت » فإن مات أثناء الضرب أو نتيجة له فقد 
قال بعض الأئمة ^ : لا يحب على الإمام الضمان 2 لأن منصب الإمام يحل 
عن أن يُعَزّر أحدًا لغير مصلحة » أما إن كان الضارب غير الإمام فيجب عليه 
الضمان لأنه قد تكون عنده شائبة . 

وقال البعض الآحر ‏ : إن الإمام لو ضرب أحدًا تعزيرًا فمات وجب عليه 
الضمان » لأن الشرع لا حاباة فيه لأحد من الناس . 

أن إذا اضر الوالكف وده أو ا تلميذه » أو الصانع صبِيّه صبيه للتعليم 
والتأديب فمات فقد قال بعض الأئمة “^ ا ين بن 
الأب والمعلم لا يضربان إلا للإاصلاح والتأديب 4 وقال ال أبعض ال 


27 الحنفية . 7" الحنابلة . 7 الإمام ابن القيم ( وهو من الحنابلة ) . 
“ملكي © الحنفية والمالكية والحنابلة . ”2 الضمان : التعويض . 
7" الشافعية . ^ المالكية والحنابلة . © الحنفية والشافعية . 


د 


عن هل شارت ا > بوذلك ن يمحل الال ي وريه رو 
والْمُعَلّم في ضربه لتلميذه 

هذا .. والتحديد بعشرة أسواط في قول البي (5) : ( لآ تَجلدُوا فَوْقَ 
عَتْرَةِ أ سواط إلا في حَدْ من حُدُود الله © أخذه بعض الأئمة على ظاهره ۽ 
ومنعوا التعزير بالجلد فوق عشرة أسواط » وفَهّمَ الآخرون كلمة الْحَدّ عع 
الجرعة » لأنّها لتق على العقوبة » وتُطلق على الجرعة » وفسروا الحديث ,معن : 
لا عقاب .ما يزيد على عشرة أسواط إلا في معصية أو جناية من الجنايات الي 
حرّمها الله تبارك وتعالى .. وعلى ذلك فإن للإمام الحق أن يقدّر العقوبة بالجلد 
تعزيرا وفقا لما يراه رَادعًا للمجرم مُحَقَهَا للمصلحة العامة » أما ضرب الأب 
لمارا ري لطر اط سور 
عَرَّر الصحابة (رضوان الله عليهم) بالضرب » والسجن » والقتل » فقد ر روي أن 
« حال بْنَ الوليد » كب إلى « یی کر الصديق » (رضي الله عنهم) فى 
حلافته یذکر لَهُ أله وَحَدَ رَحُلاً فى بَحْضٍ تَوَاحى لعَرب کح کہا نکی 
رأة » وَأن « ابا بكر » (ظ) حع ل من املاب رَسُول الله ل 
فسَألَهُم عَنْ ذلك » e‏ من اشم بوذ ولا « علي بن أبى طالب » ر 
م واحدَة ص الله بها ما 
منْحَاب رَسُول الله () 


\ يغ 
ا کک 


إذ قال :إن هَذَا لب لَم تخص به امه من الأمم إلا أنه 


صر ر صر 2ے 
سس 6 


قد لمم ٠‏ ری ی أن حرق بالار .. فَاحِتَمَعَ ری 


7 لار کات الود 


لل د 


و8" اد ووو ل 0 قر و .فر خورف 1 ١‏ 3 7 
على أن يحرقه بالثار » فكتب « أبو بكر » (ذن) إلى « حالد بن الوليد » يامره 
£ ° و رو 


نول ران ركوو وفك أن جاعلا © را ا و وا 
يستمتع بامرأة من غير جماع .. ولا حلاف في حق الحاكم في تقدير عقوبات 
السجن » والنّفي » والحبس » والإعدام يما يراه زاجرًا للمجرمين .. حاسمًا لمادة 
لمر في امجتمع .. مُُحَقََا للمصالح العامة . 


¥ 


واوا ليق ان ا 


القصاص 

« القصّاص » شرعا هو الجزاء على ا بعل لا المُعْتَدي 
کل فا فل من فلار کم ر کرب ار 

وقد ثبت القصّاص بالقرآن في قول الله عز وجل : ( يَتأما لذن ءَ'مَمُواْ كيب 
كم ا آلقتلی 221 بكر وابد بالعبد وآلأق بالا من حى له 
1 أيِبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ وَأدَآء إا ”م للحيو ون حي 
فمن أَعَْتَدَى بَعَدَ ذَّلِكَ لَه عَذَاتٌ اليد © کہ فى القصّاص حيوة ل 
الألبب لَعَلَكُمْ تَكَقَونَ جم )"2 .. وكذلك ف قوله : ( ولا تَقبُلُوا آلتفس الى 
حرم آله إلا احق ومن فل مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلنَا لول سلطا قلا مُشَرف فى 
لقتل نه كان مَنصُورًا (2) )^ .. وقوله : ( ومن قل مُؤَيِمَا حَطَمًا فُتَحَرير رَقبَةٍ 


وعم َه 


وي وو ليه إن ا EC‏ 

وبهّذا التشريع الحكيم نُسحمَتْ شريعة الجاهلية الي كانت تُفاضل بين الناس » 
ومح التتّرّف لمن تشاء بحسب القوة RT‏ و الل 
فكان من القبائل م مَنْ إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا » وإذا قتل منهم الوضيع قتَلُوا 
به الشريف » وإذا قتلَتْ منهم امرأة قتلوا بها رجلا حلا .. وهكذا الوك e‏ 
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7" ور السام اي 17م 


د 


وتعالى أن الْمُمَائَلَة وَاحبّة في القصّاص .. وكذلك ثبت القصّاص بسنّة البي 
(855) » والإجماع .. 

هذا .. ومن المتفق عليه بين الأئمة أن القصّاص لا يقيمه إلا الحاكم الذي 
كل الله تبارك وتعالى إليه إقامة العَدْل بين الرّعيّة » أما أن يَقنَصّ الناس لأنفسهم 
فهذا غير مُبّاح وإلا انفرط عقد الأمّة » وال النظام » وتجاوز الناس في انتقامهم 
البح المشروع .. والقصاص ليس بلازم » فقد يحدث التَرَاضِي ا وك 
الدية .. والقصًاص يتساوى فيه الناس : الشريف منهم والوّضيع » والعَنيّ منهم 
والفقير » لا فضل لأحد على أحد » فالمسلمون تتكافأ دماؤهم .. 


NSS GE o 

بشع الله وأَمْرِه » ولقد بين البي (يل) أهمية الحفاظ على دماء الناس » وحطورة 
سكا بغير حَقّ في أحاديث كثيرة منها قوله : ( اول ما يُضَى بَيْنَ الاس يوم 
لَقيامَة في الدمَاء )”" .. وقوله (ول) : ( لا يرال الْمُوْمنُ في فسْحّة من دينه ما 
لم يُصب دما حَرَامًا )0 .. وقوله ًه : ( لَرَوَالَ اليا هون عَلَى الله من 
قل مُؤْمن بعر حَقَ ) .. وعن « عَبْد الله بْنِ عُمَرَ » (رضي الله عنهما) قال : 
ريت رَسول الله (ي) يَطوف بالكعة وقول : ( ما أَطيَك وأطيْب ريك .. 


7" رواه مسلم كتاب القسامة والحاربين . 9 رو البخارق کاب الدبات:: 


7" رواه ابن ماجه كتاب الديات . 


و 


الف لل حرا وير لدي بسع a‏ مُرْمَة المُؤْمن أَعْظَمْ 
عند الله حر رم ملك : ماله » وده » أن نظن به إلا حرا . . وقال (ل) : 
ولوان هل السَمَاء » وأهل الأرْض اشر كوا في دم مُوّمن لأَكبّهُمْ اله في 

التار )” "تقول دز بريرة » (رضي الله عنها) : إني معت رسول الله 39> 
0 ليحي لعشيو 1 هد محجَمّة © 
ا NAGS‏ 
بعضكم رقاب بَعْضٍ ) 5 - وروت أن » المقداد بْنَ عرو الكندي » (Hb)‏ 
قال لرَسُول الله للم : أَرأَيْت ! إن لقيت رجلا من الكفار فافكلا > فُضَرّب 


إل 


ِحْدى يدي بالسّيف فقطعَهًا  E E‏ 
ارول ال نا ل سول الله ولل : ( لا تقثّلهُ ) .. فقال : 
ا رَسُولَ اللّه ‏ إِنّهُ قط إخدى يَدَيّ ثم م قال ذلك بَعْدَ ما قطعَها ؟! .. فقال 
رَسول الله ) : ( لا کقتله ٠‏ فإن قله لَه بمَنرلتك قبل أن تقثلة , ولك 
بمنزلته قبل أن ب بقول كلمت التي قال ) .. ورُوي عن البي () أنه قال : 
( من قل تفسًا مُعَاهَدَا © لم ير خ رائحة الْجنّة وّإن رها لَيُوجَدُ من مَسيرة 


(' رواه ابن ماجه كتاب الفتن . 7" رواه الترمذى كتاب الديات . 
يوي ا 17 وواة ابن عا كن 

7 رواد البشتازئى كتاب:الدياث.. 7" رواه البخارى كتاب العلم . 

7 واه التتجاررى کات لغار معاهدًا : من له عهد مع المسلمين . 


ل م 


ربعن بن عَامًا )! ".. وروي كذلك عن « أُسَامَة ُن رَيْد بن حار » (رضي الله 
عنهما) َال : بعتا رَسول الله ولل إلى الشركة من هة » قمحا لقم 
َهَرَسَْاهُمُ » قال TS‏ 
لا له إلا الله » قال : فكف عله الألصاري » فَطَعَقهُ برمْحي حَتَّى قله » قال : 
عمسا بل لك الى ع » ال : فقال لي : (يَا أُسَامَة ‏ أله بَعْدَ ما قال 
لا إِلَهَ إلا اللّهُ ؟! » قال : قلت : يا وَ سول اله » لما كان موا ...َال : 
( قله َعْدَ ما قال لا لَه إلا الله ؟! ) 0 OT‏ موف يدن 
يت آني لم أحُن لنت قبل لك اليم © .. وعَنْ « عبد الله بْن عُمَرَ » 
(رضي الله عنهما) قال : إن من وَرَطات الأمُورٍ التي لا مَخْرَجَ لمَن اوفع َس 

هذا .. وإن من أَشّدَ الرَّحْر والتهديد قول الحق تبارك وتعالى : ( ومن يَقَمْلَ 


م 20 


موتا مدا فجراؤه جه ادا فا وغطت الله عل و لر اعد لر عدا 


ر 3 ل ا 3 . 57 3 ص رہ 
عظيما ع .. ولقد قرن الله تناك وتعالى :بين الشرك والقتل فقال ٠ر(‏ والذين لا 


- يهو 


e‏ آله إا ءاخر ولا يلون النَفْسَ الى حرم الله إلا بالْحَق وَل 


دو 


زورك ومن بفعل د لاف یلق اناما 


کر عار کات الناياتك:. 7" رواه البخارى كتاب الدياث . 
7" روا البخارى كتانب الات : E‏ 
5 


وة قان 


ولقد تعدّدت الآبات الي تَنْهَى عن الدماء بغير حق » كما تعدّدت التحاذير 
والتهذيدات لكل من تسول له تفه الاعتداء على كماء الناس يخير حدق .. وقد 
ذهبت طائفة من علماء السلف إلى أن القائل له توبة » وذهبت طائفة أحرى من 
لصوف لوف ال حوب »> منهم : عبد الله بن عباس € + و« ريد بن ثابت » » 
و« أبو هر € وو غك اه و عمل € 6 و وو 
و 6 بويد كاده » » و« الضحَاك » إلى أنه لا توبة لقاتل 
ا الله أن يَعْفرَةُ 
لجل يموت كَافرًا » أو الرَجْل بقل ؤمتا عمد .. 
٠‏ العَمْدُ والحطاً : 

يتضح من الآيات الكرعة » والأحاديث النبوية الشريفة أن العَمَّدَ في القتل 
لاحات :فد لاضن ر تالقان هن الأ نول ون اجر ل عن إلى 
غيره إلا لضرورة » كأن يتعذر استيفاء الحق بأن يكون محل القصاص غير موجود 
أو ناقصًا : كالأعمى إذا فقأ عين البصير .. أما الخطأ في القتل والجراحات 
فالأصل فيه الدّيّة والأرْش (" لا القصاص » صّنًا للدماء وحضًا على التسامح . 

ولذلك فرض الله في القتل الخطا بالإضافة إلى الدية كفارة وهي : تحرير رقبة 
مؤمنة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله .. أما القتل العَمّْد فقد 
توعد الله مرتكبه بالغضب والخلد في النار » فلا كفارة على القاتل إذ لم يرد في 


راه اك الان : دي O‏ 


د 


شأنهًا ص .. وهذا رأي بعض الأئمة ° . 

وتفرزاف ال ار اوا حي ن افا ال ن العافية غاد 
ِنَم من القاتل حطأ » فإن وجحبت الكفارة على القاتل خطأ » فوجحوبها على 
ل 

زل ب الا إن جد ال ا ع عا وة امو 
الإثم العظيم » والقَوّد © لقول البي ول : ر الْعَمْدُ قوذ إلا أن يغفو ولي 
امقول )^ . وقوله 5 : ( مَنْ قل عَبْدَهُ قعَلَاهُ » وَمَنْ جَدَعَ © عَبْدَه 
جَدَعْنَاةُ )"2 » والحرمان من الميراث - إذا كان ممن يرون القتيل - إذ لا ميراث 
لقاتل .. وتحب هذه الأمور الثلاثة إذا توافرت في القاتل شروط : العقل › 
والبلوغ » والاحتيار » ومباشرة القتل دون مشاركة » وأن لا يكون أبّا للقتيل › 
أو سيدا له .. وإذا توافرت في القتيل شروط : المكافأة في الدم للقاتل - إذ يختلف 
الناس من حيث الإسلام » والكفر » والحرية » والعبودية » والذكورة » والأنوثة › 
وعصمة الدم » وإهداره - وإذا توافرت في القتل : صفة العمديّة بلا جناية من 
القتيل » أو جريرة تُوجب قتله .. 


وإذا توافرت هذه الشروط جميعها وجب تنفيذ القصاص ف القاتل إلا أن 


7" الحيفية والمالكية . ('" الشافعية وبعض الحنابلة . 
(" القوّد : القصاص بقتل القاتل . © رواه الدارقطيئ في سننه . 
7 الجدع : قطع الأنف والأذن أو غيره من الأطراف . 

93 رواه الترمذي والنسائي وأبو داود . 


00 تك 


يعفو أولياء القتيل أو يصاحوا على الدية .. وقد شرط بعض الأئمة ”© موافقة 
القاتل على دفع الدّيّة بدلا من القصاص » وقال آحرون ‏ : لأولياء الدم الحق 
عار ا النخاض عن دون ا ا 
٠‏ العفو في القصّاص : 

اقنضت حكمة التّشرِيع الإلهِي أن تجعل عقوبة القتل العمد القصاص .. إذ 
إن الغرض من القصاص هو حَقن الدماء لقول الله عز وجل : ( وَلَكُمَ فى ألَقَصَاص 
كر ارق الالنتو انلك الترو التي و كلك قرطي أربام لعل 
وإذهاب غَيْظ قلوبهم » وكفهم عن العدوان وتحاوز الحد بحرائم الثأر الي ُوغر 
الصدور » وتزهق فيها أرواح بريئة دون ذنب أو جريرة .. فإذا أمكن الوصول 
إلى ذلك بإشعار أولياء الدم انهم أصحاب سلطان على القاتل : إن شاءوا قتلوه 
بقتيلهم مق قاين E‏ عفد نه :بون قافو" قل NN E E‏ 
هدأت نفوسهم » وذهبت أحقادهم » وحقنت الدماء » وربما دم القاتل من 
بينها .. لذلك كانت حكمة التشريع الإسلامي في حواز سقوط القصاص 
بالعفو » بعكس الْحُدُود الي لا يصح فيها الإسقاط مطلقا .. 

وقد قال بعض الأئمة 7 : إن أولياء الدم الذين لهم الحق في المطالبة بالقصاص › 
أو العدول عنه إلى الديّة » أو العفو هم الورثة ذكورًا » وإنانًا .. وقال البعض الآحر ©. 


ل" 9 الشافعية : يقير لقره ل 
59" زليية ASN "7٠١ N‏ 


< 


الول يحب أن يكون ذكرًا لأن الله تبارك وتعالى أفرده بالولاية بلفظ التذكير في 
قول ومن فل مظلوما ققد جما إو ماما قلا يقرت ي لقتل نر ان 
مَصُورًا ) .. وعليه فليس للنساء حق في القصاص » ولا أثر لعفوهن .. ومع 
ذلك فإن عفو أولياء الدم عن القاتل لا يسقط حق الحاكم في تعزيره إن شاء » أو 
حبسه إذا رأى خطورة في إطلاق سراحه . 

أما إذا مات القاتل قبل استيفاء الحق منه بالقصاص » أو الديّة فقد قال بعض 
الأئمة ”© : سقط حق أولياء الدم » ولا شيء على ورثة القاتل .. وقال البعض 
الآحر 9" : إذا مات القاتل المتعمد قبل استيفاء الحق منه انتقل وجوب الذيّة عليه 
إلى ورثته » فتحمّلوا عنه هذا الحق » ولورثة القتيل الحق في أحذ الدية من ورثة 
القاتل أو العفو عنها . 

أما إذا كان القاتل ما يزال حيًا » واحتلف أولياء الدم » فطلب بعضهم 
القضاض .وغفا البعض + فان القصاضن يسقظ + و رض الدية على القائل > لأن 
القصاص لا يُتَجَرَا .. وشرط بعض الأئمة 27 أن يكون العاف عن القصاص أعلى 
درحة » أو مساويًا في الدرحة لباقي الورثة » وإلا لم يعتبر عفوه . 

أما إذا 0 أولياء القتيل مع القاتل على الديّة فإن بعض الأئمة 7 قالوا : 
إن القصاص يسقط سواء أكان المال كثيرا » أم كان يقل عن مقدار الديّة » وُقِسَمُ 


"7 و ا را 7 الحنفية والمالكية . (© الشافعية والحنابلة . 
SN‏ ا 


د 


الديّة على الورثة ما فيهم زوجة القتيل » أو زوج القتيلة » وقال البعض الآحر © : 
لا حَظ للزوجة أو للزوج في القصاص ولا في الدَيّة » ولا حَقَّ هما فيهما .. 

وإن كان أولياء القتيل منهم الكبار » ومنهم الصغار » فإن بعض الأئمة ° 
قالوا : إن للكبار طلب القصاص من دون انتظار لبلوغ الصغار » كما أن هم 
العفو كذلك .. وقال البعض الآحر ‏ : إذا كان أولياء الدم فيهم الكبار » 
وفيهم الصغار » فليس للكبار الحق في تعجيل القصاص بل يحبس القاتل ولا 
يُخَلَى سبيله » وينتظر حي يكبر الصغار » ويبرأ المجنون منهم » فيكون لهم الخيار 
نيك ا اح لد يقاو العفو جر 

أما إذا كان القاتل والد القتيل فقد قال بعض الأئمة © : لا يقتل الرحل 
لفن و أنه الالف وني انان الى لله جي قال الس ر 
O‏ ار مقي فو ووه all N‏ 
شبهة:» قان رماة حجر غير قاصك قله فلا يقتل: به +'أما إذا فت المد فقد وجب 
القصاص » لا فرق بين الأب وغيره . 

« شه الْعَمْد : 

فكريكرن الفعل المؤذي إل اللوات عمد :وقد بكرن عبطا ۽ فاما الاد فيد 

ان ودر اننا ا ا ديول لبي ا و رقف قال 


(؟ الشافعية والمالكية . 99> الليفية والمالكية- : 7 الشافعية والحنابلة . 
7 الف والضافعية والختابلة .. ٠‏ 7" المالكية:, 


“ل د 


اة إن هاا نيرق اطا و العا هة العمل وهن أن عدن ارت 
عا لا يحصّل به الملاك غالبًا : كالعصا الصغيرة - إذا م وال بها الضربات - 
را او ایی اا اوها ای عرف الاح 

ويجب في شبه العَمّد الدّيّة والكفارة » وفاعله آثم لأنه تعمّد الضرب .. وا 
في شبه العمد مُكَلَظّة » وهي مائة من الإبل » أربعون منها في بطونهًا أولادها لقول 
لبي م : ( ألا إن قبل الْحَطًإ : قتي الوط » وَالْمَضا .. فيه مائة من الإبل 
مُعَلَطة  ”‏ أَربَعُونَ منْهًا في بطونها أَوْلاهُهَا )”7 .. 

هذا .. ومن حبس شخصًا » ومنع عنه الطعام والشراب حي مات فهو قل 


- 
وم ° 


عمد » وكذلك مَنْ دس سما لأحَّد في طعام أو شراب فمات فهو عمد » ومن 


3 
o 


أحْرَقَ شخصًا فهو عمد » ومَنْ حَرّحَ شخصًا عمدًا فاستمر أيامًا ومات من 
جرحه فهو عمد يجب فيه القصاص .. 
ه المكافأة في الذمًاء : 

افق الأئمة على وجوب القصاص ف القتل العَمّد إذا تكافأت الدماء » 
فيقتل الْحرٌ لحر » والعبّدُ بالعبد » والأنتى بالأشى .. وهكذا . 

أما إذا لم تتكافاً الدماء : كالمؤمن والكافر » والرحل والمرأة » والحر 
EN EOS as‏ كما EGE‏ ع أن 
رسول الله (5) كتب في كتابه إلى أهل « اليمن » : ( وإن الرّجُلَ يقل 


('© الشافعية والحنابلة والحنفية . (© أي دية مغلظة . © رواه النسائى كتاب القسامة . 


بِالْمَرأة )”© .. كما أتفقت كلمتهم على أنه يجوز قتل الكبير بالصغير » 
والصحيح بالمريض » لعموم الآيات الواردة في القصّاص > ولقول البي (5 : 
أَجْمَعِينَ » لا قبل مه صَرْفْ 7 ولا عذل © .. الْمُؤْمئُونَ تتكاقاً دمَاؤهُمْ , 


2 


ا ° وَهُمْ يڏ على مَنْ سواهُم .. ألا لا يعمل مُؤْمن 
E‏ 

أما فيما سوى ذلك فقد قال بعض الأئمة ‏ : يقتل المسلم الام لأن الله 
اراك وان ول الا يت ع اشام و َلْقَتلَى 4 
بار لبد ِالْعبَدِ وَالأس بالأتى ٠)‏ .. فهو تخصيص بالذكر » وهو لا ينائي ما 
عداه كما في قوله : ( وَالأش بالأضى نج اقإئه ا ا 
العكس بالإجماع » فقد بيت الآية حكم النوع إذا قتل نَوْعَهُ » و لم تتعرّض لأحد 
الع ا ا ا دفر له سال + و ومين 
عَلَييِمَ فما أن آلتَفْسَ بِالتَفْس )7") > قل السل بالدني تعن E‏ كذلك 


'؟ رواه البيهقي ف سننه . ( أحدث : ارتكب الآثام والمعاصي . 

('" الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . 7 العدل : الفدية » وقيل : الفر 

أي إذا أعطى أحدّ من المسلمين فردًا من العدو أمانًا حاز ذلك على جيع المسلمين وليس لحم أن 
يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده » وإن كان هذا احير دناهم مثل أن يكون عبد أو امرأة أو نحو ذلك . 
الك روا لخن مسك العشرة الر ن اة : 9ي 


9 سورة البقرة آية ۱۷۸ . E a‏ 


د 


ادي بيط عع رد اهلاني ا 
( الْمُسْلمُونَ تتكافاً دمحُم ) 9" .. ولقوله (5) : ( مَنْ قتل عبد 


م م مس 


bO r 
وقال البعض الآحر  : يشترط مكافأة القاتل ومساواته بالقتيل في الصفة‎ 
ا ا‎ 
لقول الله تعالى : ( آل بار وَالَعَبَدُ بِالْعَبَدِ )2 .. ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا‎ 
يتل الح بالعَبّد » ولأن مببئ القصاص على المساواة » وهي منتفية بين الْمّالك‎ 

ا ال ا 

وقال آخرون ” ليع شري DE‏ 
Ae OS a‏ 
يقل مسلم بذمّي إلا أن يضجعه فيذبحه » أو يقتله غيلة ويأحذ ماله .. 
ه الا تراك في القعل : 

اده Sa‏ تقل E‏ 
القصّاصُ على المُكلف العاقل » ووحب نطف الدية على عاقلة ‏ الصبي أو 
انون .. أما إذا اث شترك جماعة في قتل واحد وكانوا عقلاء مُكلفين فإن بعض 


© رواه أبو داود كتاب الجهاد . الجدع : قطع الأنف والأذن أو غيره من الأطراف . 
OS 2: 1 ۳‏ / 53 ل 

رواه الترمذي والنسائي وأبو داود  .‏ الشافعية والحنابلة . © سورة البقرة آية ٠١۸‏ . 

9" رواه الترمذى كتاب الديات . © المالكية , © العاقلة : الأقارب من جهة الأب 


< 


الأئمة ^ قالوا : قل الجماعَة بالواحد » وقال البعض الآخر لا تقتل 
الجماعة بالواحد » وإنما تحب الديّة عليهم جميعًا » أو يقتّل واحد منهم » وتحب 
الدّيّة على الباقين . 

: STS 
"70000 مرق دل بدو قال ارون‎ 
فإن كان قتلهم دفعة واحدة أقرعَ بين أولياء القَتلّى » فمّنْ حرجت قرعته قتل‎ 
القاتل به » ووجبت للباقين الديات‎ 

أما الاشتراك في الجراحات الا ا ترس ريص 
الكو : لا تقطع أيديهما بل تحب عليهما الدية E‏ ا 
تُقطَّع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة » ود يشرط في القصاص للجراحات ما يشتّرّط 
في القصاص للنّفس . 

ه صفة القصاص : 

احتلف الأئمة - رحمهم الله - في صفة القصاص في النّفْس .. فَمَنْ قتل 
lT‏ بالتّحْرِيق » أو بِالْحَبْس والْمنْع عن الطعام والشراب حى الموت 
أيقتّل بالكيفية نفسها لأن القصاص هو المماثلة » أم يقل بالسّيّف ؟! فقال بعض 
الأئمة ‏ : لا يجوز أن يستوف القصاص إلا بالسيف خاصة في جميع الأحوال 


7( الشافعية والحنفية والمالكية . 0 AS‏ 
7 الشافعية . A‏ © الشافعية والحنابلة . 
ا 


ص 


سواء أكان القتل به أم بغيره » واستندوا في ذلك إلى قول رسول الله ) : ( لا 
قود إلا اليف )27 .. وقوله رل : ر إن الله كتب الإخسان على كل 


شيء » فإذا قشم فَأَحْسنُوا القثلّة » وإذا ذبحثم خسوا الذبْحة » ويح 
أَحَدُ م شفركة » وليرح ذَبِيحَتَهُ )”" .. 

وقال الع ار كنب أن يتل القاتل ها كل يده ولو كان لرل نه 
ارا » لقول الله عز وجل : ( ون عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوْ يتل مَا عُوقِبِثُم به )© .. أما 
إن قَتلَهُ بالسّمٌ » أو بالْمَنْع عن الطعام والشراب » فيقتل بالسَيّف . 

وقال آخرون ©© : يجب أن يُقنَصّ من القاتل على الصفة الي قتل بها 
يره » وبأداة تشبه الأداة الى استعملها في مباشرة القتل حن يتحقق القصاص » 
ويشعر بالألّم الذي شعر به القتيل إن كان قتله بفعل مَشْرُوع .. أما إن كان بفعل 
غير مشروع : كأن زی بصّغيرَة فماتت » أو سقاه حمر فمات » فإنه يحب قتله 
في هذه الحالة بالسيف لأن الممائلة ممتنعة للتحريم » وحجتهم في الممائلة في 
القصّاص قول لله تارك وتعالى : ( فمن ادى عليكم فَآَعَنَدُو عَلَيْهِ بِمِثَلٍ مَا 
أعَتدَئ عَلَيَكُوَ ).. وبقوله : ( ِن عَاقَبْسْرَ فَعَاقِبُوْ رمتل مَا عُوقِبَتُم بی .. 


وكذلك هما ثبت من فعل البي (5) إذ روي 


ص 2 
ر 3 (Na,‏ م - سن مي مه م 
يهوديا رض ` راس جارية بين 
© رواه ابن ماحه كناب الديات  ..‏ رواه الترمذى كتاب الديات . *" المالكية . 
سو © الشافعية والحنابلة . ES‏ 
ابول ا 7ن لوف و کا 


حَجَرَيْن » فقيل لها : مر فَعَلَ هَذَا بك ؟ أفلآن ؟ أفلآن ؟ .. حى سمي 


ا 


يودي اوْمَاًت . فأحد ايودي فاعمرف » فَأمَرَ به ابي (85) فض 
رأة بين حَجَرَيْن © 
يشترط هؤلاء الأئمة مراعاة المْمَاثلة في طريقة القتل - كيفيتها ومقدارها - 

05 المُمائلة في الصفة » فراعى الكيفية والمقدار .. 

أما القصّاص بين الرَّحُل والمَرأة فيما دون النفس فقد قال بعض الأئمة e‏ 
يجوز القصاص بين الرحال والنساء فيما دون التفس > فكما يجري القصّاص في 
لقتل كذلك يجري في الجْرُوح .. 

وقال البعض الآخر ”" : لا قصّاص بين الرجل والمرأة فيما دون الس . . 

هذا .. ومن امسق عليه أنه لا قصّاص على الصِّي » ولا على الْمَحْنُون » 
ولا على مَنْ قتل لصا دحل عليه ليلا وأخرج ماله أو اعتدى على عرّضه › ولا 
على من قتل محاربا كافراً . 

ويشبت موجب القصّاص بشهادة رَخُلَيْن عَدلَيّن » أو يإقرار الْجَاني » ولا 
قبل شهادة النساء في القصّاص » كما لا قبل شهادئهُنَ في الْحُدُود . 
ه القسّامّة 

« القسَامَة » : .معن الأقسام » وهو - جمع « سم » - ومن حيث الشرع 


7" رواه البخارى كتابي الديات والخصومات . 
(' الشافعية والمالكية والحنابلة . ا 


“لل د 


هي : أَيْمَان يُقَسمٌ بهًا أهل مكان وُجد فيه قتيل به أثَر اَل » فيحلف كل واحد 
فين اا برت ل ماي 
ويشترط للقسَامّة أن تبلغ الأيِمَانَ مسين يَمينًا » فإذا لم يكمل أهل المكان 
العدة كرف الأيْمّان عليهم حي تبلغ حمسين يَمينًا .. وشرط المُقسم أن 
يكون : ذَكَرَا » بالعًا » عاقلاً » حرا .. ويشترط أن يكون ليت الذي وُحدَ في 
الكان قنيلاً به أثر جرح » أو ضَرْب » أو متلق .. 
وقد شرعَت القسامة بفعْل رسول الله (يل) حين وُحدَ قتيل من المُسللمين في 
یر - و کان يسكنها اليهوذ = وَانَهَمَ اهَل القتيل اليهود بقتله .. فقد روي 
مُحَيْصّة يْنّ مَملعُود » » و« عَبْدَ الله بْنَّ سَهْلٍ » الْطَلقا قبل حير فرق 
في النْحْلٍ ٠‏ فقتل « عَبْدُ الله بن سَهْلٍ » فَانهَمُوا اهود » فَجَاء وه « عَبْدُ 
مخق ‏ شئل > See‏ 
تكلم « عَبْدُ الرّحْمّنِ » ذ في أمْر أخيه وَهُوَ و أَصْعَرَهُمْ » فقال رَسُول الله ى : 
ا 
فقال رَسُول الله ) | ( يقس حضون منكم عَلَى جل ملهم ۽ ٠‏ فيفع 
بره ٩‏ ) .. قالوا ا ل : ( ركم 


4o 24‏ ه 


يَهُودُ بأَنِمَان حَمْسينَ مهم ^ ؟ ) . . الو : يا رَسُولَ الله ؛ قوم كفا !! . 


ا 


ل » 


الرمة : الحبل الذي يرط في رقبة القاتل » ويسم فيه إلى ولي القتيل . 
7" أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين بينًا .. وقيل معناه : بخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا » 
فإذا حلفوا انتهت الخصومة » ولم يثبت عليهم شيء » وخلصتم أنتم من اليمين .. 


ل ل ل سس 


فَوَدَاهُ 00 الله 9 من قله © .. © 

وفائدة القسامة أن القوم إذا حلفوا سقط القصّاصُ » وإن أبوا الحلف حبسو 
E‏ ا دية القتيل بأبمانهم إذا أبَى أهل 
الكان أن يحلفوا » وَيِبْدَأْ بأمان المدّعين » لا بأعان الْمْدّعَى عليهم » فإن نكل 
لمُدّعون مع عدم وجود بيئة على القثل » حلف الْمُدَعَى عليهم مسين يَمِينًا ما 
لوه » ولا يعلمون له قاتلاً » وبذلك يوون من دم القتيل .. 

فاتو و و فا لامر تنسوظ كين افده تر اذ ارك 
ه القصّاص فيما دون النّفس : 

فق الأئمة الأربعة على أن مَنْ قَطّمَ يَدَ غيره من المفصّل عَمْدَا قطعت يده 
ولو كانت أكبر من اليد المقطوعة » إذ الْمُمَائلَة هي في القطع من المفصّل » ولا 
عبْرة بصعر اليد أو كبْرها » لأن المنفعة لا تختلف بذلك .. وإذا كانت يد القاطع 
شلا > أو اقصّة الأصابع » فالمقطوع بالخحيّار : إن شاء قطعٌ اليد المعيبة 
تاها رون SL E E E‏ 

وجب القصّاص في السن والضرس » وفي كل جرح انتهى ووصل إلى العَظم 
من غير كر إذا كان استيفاؤه متيسرًا .. وكذلك القصاص في الشَجَاج " إذا 


('' وداه : دفع ديته .. وإِنما وداه (يلِ) من عنده قطعا للتّزاع وإصلاحا لذات البين » فإن أهل 
القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم » وقد امتنعوا من الأمرين » وهم 
مكسورون بقتل صاحبهم » فأراد (5) حبرهم » وقطع المنازعة بدفع ديته من عنده . 

نوو ف السك رع و SS‏ 7" الشجاج : إصابات الرأس والجمجمة . 


ل ل وباس 


كان متيسرًا .. ولا يؤدّي إلى الحلاك » والشَّجَاجٌ عشر عد د ني 
» لْحَارصّة » وهي الى ت: تشق الحلد وتخرج الدم » وآخرتها سمي « الآمة » 
وهي الي تصل إلى أم الرأس » وليس بعد ذلك إلا « الدامئة » وهي اليج تخرج 
الدماغ من موضعه » وذاك يعد قلا لا شجَابًا .. والْمُمَائلَة في القصّاص واجبة 
فلا يقتص بقطع اليد اليم باليد اليسرى » ولا بفقء العين اليسرى بالعين اليمئ .. 
وهكذا .. كما أن هناك حالات من الاعتداء تذهب فيها منفعة العضو وتبقى 
صورته » أو تذهب صورته ولق تسد ا ارد ار وضانية السمع » والأنف 
وحاسة الشم .. وهكذ 

وكذلك هناك ما لا فائدة له إلا الصورة الحمالية مثل الحاجبين » وأهداب 
العينين » والثديين للرَّحْل » والشارب » واللحية .. وهناك الكسور في عظام 
الساعد » والفخذ » والرَّخْل » وكذلك القفص الصدري والعمود الفقري . 
لاص :اق ا هذا وغ رة انا هو دوق اا ع اي و الجائلة ور انا 
الحق بشرط عدم التعدّي أو التجاوز » وإذا كان القصاص قد يؤدي إلى اللاك › 
أو إلى الزيادة عن المطلوب » فإنه يمتنع » ويحل محله التعويض بالمقدار الحدد لدية 
كل شيء .. فمقدار الدية في كل الأعضاء تقريبًا معلوم .. وما ليس له قيمة 
مُحَدّدة » أو يَصْعُبٍ تقديرها ففيه « حُكُومَة » » و« الْحُكُومّة » تعبير فقهي 
معناه تقرير قيمة التعويض الي يكم بها على الْجَاني » وللوصول إلى هذا التقدير 
فإنه يُسأل أهل الْخبْرَة عن قيمة امحين عليه بصفاته كاملة قبل الجحناية لو كان رقيقًا » 
ثم عما تصبح قيمته بعد إصابته » فلو كان النقص في الثمن ثل العُثْرَ مثلاً فإن 


د 


التعويض قي هذه الحالة يساوي عشر دية لتس » ومن المعلوم أن الديّة في القثل 
ا لخطإ : مائة من الإبل » وعليه فإن جحي عليه يستحق عشرة من الإبل كتعويض 
عما أصابه الحان به » وذلك قول بعض الفقهاء قي احتساب نسبّة النقص إلى دية 
لنْس .. ومن الفقهاء مَنْ قال إن النسبة تكون إلى العضو الذي حصلت فيه 
الجناية لا إلى ل ا ل 
لوحك ُحْتَسَبْ على أساس عُشر ديّة اليد لا عشر ديّة انس » وتفاصيل كل ذلك 
se E e‏ 
- قال بعض الأئمة © : إذا جَرَّحَّ » أو قطّح الأذن » أو اليد » ثم قل فعل به 
ذلك .. وقال البعض الآحر ‏ : إن كان فعل ذلك على سبيل الْمَثلّة فعل به 
مثله » وإن كان ذلك أثناء التقاتل لا يفعل به ذلك » ويقتل بالسيف . 
- أجمع الفقهاء على أن العينين إذا أصيبًا حطأ ففيهما الديّة » وفي العين الواحدة 
نف الدّيّة .. وقال بعضهم : في عين الأعور إذا فققت الذي كاملة » لأن 
منفعة الأعور بعينه الواحدة كمنفعة السّالم » أو قريبًا من ذلك فيجب على 
e‏ 


عن الأغون هف ال وال يعض اة ادا هذا ار 


الصّحيح فلا قصّاص » بل عليه الديّة .. وقال البعض الآحر 2 : إن شاء 
اجن عليه اقتص فترك الجان أعمى » وإن شاء أحذ الدّيّة كاملة .. وقال 


EEO E N‏ ” لكيه 


“ل د 


3 


بعضهم : إن شاء اقتص » وإن شاء أذ نصّف الدية .. وقال آحرون © : بل 
القصاص واحب . 

- في الأنف إذا أوعب جَدْعَا الدية .. و« الجَدْعٌ » هو : القطع والإبانة . 
فإن كانت الحناية عدا ففيه القصاص » أما كسر الأنف عَمَدَا فاحتلف فيه : 

- في استقصال الذكر 27 الدّيّة ولا قصاص فيه » وكذلك قطع الحشفة 7" .. 

- في السمع تحب الدية » أما في الأذتيّن إن قطعتا » فحكومة . 

- في الأسنان » والأصابع » قال رسول الله ي : ( الأَصابعٌ سَوَاء , 
i 95‏ 9 ا لم o‏ ا ر ر 6 
والأسنات سواء : الثنية والضرس سواء هاده ده سواء ) .. وعلى 
ذلك قول العلماء في أن الأصابع في الدية كلها سواء » وأن الأسنان في الدية 
كلها سواء » والثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء . 

- في الشفتين الدّيّة » وي كل واحدة منهما نصّف الدّيّة » لا فضل للعليا منهما 
EE‏ 

- في اللسان الدية » وينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين 
حرفا » فيكون عليه الدية بقدر ما ذهب من كلامه » فإن ذهب الكلام كله 


ففيه الدية على قول بعض الأئمة ‏ .. وقال البعض الآحر ”2 : ليس في 


الشاففية ا 0 عطي اد کي ا ر أس عط الد كيذ : 
يه واحنمي ي خصو الت ام رأس عضو التذ كير 
© رواه أبو داود كتاب الديات . © الشافعية والحنابلة . © المالكية . 


اللسان قَوَدٌ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوّد » فإن أمكن فالقَوَدُ هو الأصل .. 

وعليه فكل عضو فيه القصّاصُ إذا أمكن وم يش على الجاني الوت » 
وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبّقيت صورته فلا قود فيه » وفيه الدية لعدم 
تكن قرو لق ع نوكل الله معان حشر عن لين E E‏ 
كالْحَاجبَيّن » وتذي الرّخُل » ولحيّته » وشاربه . 

أما بالنسبة إلى الْجُرُوح فلا قصّاص في كل مخوف » ولا فيما لا توصل إلى 
القصّاص فيه إلا بأن بخطئ الضارب » أو يزيد أو ينقص .. ويقاد من جراح 
العمد إذا كانت هما يمكن القوّد فيه .. وهذا كله في العمد » أما الخطأ ففيه الدية › 
كما ف القعل المخطا .. 

واختلف الأئمة في عظام المسد إذا كسرّت عَمّدَا فقال بعضهم 2 : عظام 
الحبد كلها ا "لقره اهنا كان شرا دالوالل وعدا 
الممجمة » ففي ذلك الديّة .. وقال البعض الآحر © : لا قصّاص في عظم يُكْسّر 
غلا الس إذ الا کن کس کک اا 

وأما الأطراف 7" فيجب القصاص في جميع مفاصلها إلا المعحوف منها : 
Sa AN OE E‏ 

وعن القصاص ف اللطمة وشبهها قال بعض الفقهاء : إذا كانت اللطمة في 
العين فلا قود فيها للحوف على العين » بل فيها عقوبة يقررها الحاكم .. وإن 


. اة والكتافعية:. © الأطراف : اليدان والرّحَلان والرأس‎ 9 ASS 


د 


كانت غلل الخد ففيها لقو . وقال آخرون: : لأ قاض ق اللطمة قلست 
O SON‏ 

أما الضرب بالسوط فقال بعض الفقهاء : فيه القصّاص .. وقال آحرون : لا 
قصاص فيه إلا أن جرح .. 

أما بالنسبة إلى المرأة فقد قال بعض الأئمة ”© : يستوي الرحل والمرأة في 
الدَيّة فيما دون النّمْس : كالأصبع » والسّنّ » واليّد حن تبلغ الثلث » ثم النصف 
فيما بقى » لقول البي () : ( عَقل ‏ الْمَرأة مثل عَقَلٍ الرَّجْلٍ حى يبع 
اثلث من ديّتها وال و 159 د على القن انق اديه 
الرحل فيما قل أو كثر .. 

: تأخيرٌ القصّاص‎ ٠ 

ار ا ا ا SENE‏ 
آل كا هر الخال ن الا ى او ل اون 20 ج ر 
القصاص حن بَبْرَاً ا حن عليه » لأن الجراحات يعتبر فيها مآلما لا حالما » إذ رعا 
بموت امحنٍ عليه من جرحه فتختلف الحالة من حرح إلى قتل .. 

وقد افق الأئمة على تأخير القصاص ف التفس » والأطراف عن المرأة الحامل 
حى تَضّع » وكذلك اتفقوا على تأحير القصاص حن يستغن عنها رضيعها 


7" المالكية والحنابلة . ('" العقل : الدية . رواسا كاب القيامة : 
27 الشافعية . ^ الشافعية . الحنفية والمالكية . 


_ _ جا 


بوجود مَنْ تُرْضْعْهُ » أو بين بَهِيمّة . 
« الات : 

O O 
لی .. وقد یت اران لکرم ل قول ل عر وحل :( وت قل تزا ا‎ 
فقخرير رقب مُؤْمِنَةِ ودية مسلمة مه إِقَ أَهَلهِ ار ا ا كيبو كيك زنك‎ 
تقول رسول الله 5 : ( في التفس مائة من الإبل ) .. ولا تختلف الدية‎ 
بصلاح من وَحَبّت له أو بعدم صلاحه » ولا بشرفه أو عدم شرفه » فالناس فيها‎ 

اء : غنيهم وفقيرهم » شريفهم ووضيعهم .. ولكن تختلف الدية باختلااف 

الاق ولد کور عتوالأنوثة وار و ارق : 

وقد عرض للذية ما يلها سل خض الات المثل: الحمك تعظيمًا لح مة 
الدّماء » وجيرًا لخاطر أولياء الدم » فيشترط في الإبل شروط معينة من حيث 
السن » أو من حيث وجود أولادها في بطونها . 

Nm Ee E SS 
E لعل عقن لقان‎ el O a, 
e الثلث من كنة الل برقال اض ار :دة السا و‎ 
وذلك اق العمد والحطا من غير فرق يبنهما :..وقال. بعضهم © + ية أل‎ 
"شور السام اق © رواه النسائي كتاب القسامة . 7 الاي‎ 
. المالكية‎ © 9 


ل ل | ١‏ 


الذمّة على النصف من دية اا E‏ و 
إن کان القتل لأهل الذمة عدا فالدية كدية الْمُسْلم 0 وان کان القنل 


فالدية نصف ديّة المُمسّلم . 
E ESTE EE TN‏ وا نشاف دنا 


فالديّة نطف عشر ديّة الرّجُل إن كان الْجَنين ذَكرًا » وعشر ديّة المرأة إن كان 


2 كمي كبر 


لين أنثى .. وكل منهما يساوي الآحر » فنطف عشر ديّة الرّحُل تساوي 
عر ديّة المَرأة .. وكل منهما حمس مائة درهم » فعَنْ « أبي هُريْرَة » (فه) 
قال ل ل رة © : عبد » أو أَمَة 9 .. ويقول 
« الشعبي » : عة حمس مائة در © 

والغرة الواحبة هي عبد » أو أَمَة يشترط بلوغ قيمتها نصف عَشر دية الرحل 
تلم وه ر د ال )ف ا وسغري ى الذية لن إن کان : 
أو أَثنّى لإطلاق الحديث . 


\ 


وإن نزل الحنين حَيًا من أثر الضربة » ثم مات بعد ذلك فالدية الواحبة فيه هى 
ا الكاملّة » وتتعدّد الدية بتعدّد الأجنّة » ولا تحب الكفارة في اجنين .. 


وقد أجاز بعض الأئمة وود أن : تكون الدّيّة من الذَهَّب » أو الفضّة بدلا من 


9 ال هين الب انفش الى ع و اما 2 اض ن «الوئؤة > الوه شرا :ال عضا + 
وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله حلقه في أحسن تقوم . 
60 رواه ارائ کاب الديات . 9 رواه أبو داود كتاب الديات . َ الحنفية والحنابلة . 


الأب يفال ع وبق ا ا ا كر هن ی 
اة واد الوارة ها و 2ه و غير الطاب » (ذنه) » إذ يقول « الإمام 
فاللك 1 بكلا أ قد إن I A NT O RE‏ 
اهل الذعب آلف ديتار » وَعَلَى هل الورق الْنَىْ عَضَرَ آلف درهم © .. 


8 


7" المالكية والشافعية . ('" رواه مالك في الموطأ . 


د 


ما يشترط في الحاكم 


لقد قضى الله تبارك وتعالى أن يكون للناس إِمامٌ و فا ركع 
كلمتهم » وينصر الظلوم منهم » ويضرب على يدي الظالم » وينظّم شولم » 
ويحارب عدوهم » ويحمي أموالهم وأعراضهم » ويقضي بينهم بالعدل » ويُسَوّي 
بينهم في الحقوق والواحبات .. مراعيًا في كل ذلك درء المفاسد » وحلب المنافع › 
وصالح امجموع .. 

لذلك اتّفق الأئمة - رحمهم الله - على أن الإمامة فرض » وعلى أنه لا يصح 
أن يكون على المسلمين إمامان في وقت واحد - لا متفقان » ولا مختلفان - وأنه 
يجوز للإمام أن يستخلف مَن يشاء مراعيًا صالح المسلمين .. 

وقد وضع الأئمة - رحمهم لله - شروطًا يجب توافرها فيمَنْ يلي أمر 
ملسن مته : 
-١‏ أن يكون مسلمًا ليرعى مصلحة الإسلام والمسلمين . 
٢‏ أن يكون مكلفا » فلا صح إمامة الصبي ولا ابحنون . 
+- أن يكون حرا ليتفرغ لخدمة الأمة » وليكون مهابًا . 
-٤‏ أن يكون ذكرّا » فلا تصح إمامة النساء » ولن يفلح قومُ ا 
ه- أن يكون عدلاً » فلا صح إمامة غير العدول إلا في حالة انعدامهم » فيولى 

أقلهم فسقا » وفسق الحاكم عليه » وعدله للرعية . 


ل ل | ج9١‏ 


5- أن يكون شجاعا قوي القلب ليواحه أحداث الأيام » وما يظهر من فتن › 
وما يحدث من أزمات » وليقهر الأعداء » ويلقي الرعب في قلوبهم . 
۷- أن يكون ذا رأي صائب » حكيمًا في قراراته » لا ينقصه الحلم » ولا 
۸- أن يكون سليم السمع » والبصر » والنطق » صحيح الجسم » قادرا على 
مباشرة مهام منصبه . 
فك تكن عاد امون اللو الس تفي اعبط نيه رارق الراك 
الصائب من العلماء في كل محال حي يتمكن من سياسة الأمور بعلم 
وحكمة . 
وقد افق الأئمة - رحمهم الله - على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل 
والعقد من العلماء » والرؤساء » ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم من غير 
شرط عدد محدّد » على أن يكون المبايعون من العدول الذين تتوافر فيهم شروط 
العدالة » وصفة الشهود .. وكذلك تنعقد الإمامة لمن يستخلفه الإمام في حياته 
ليكون حاكما للمسلمين من بعده كما حدث من « أبي بكر الصديق » (#5ك) 
حين استخلف « عمَرَ بن الخطاب » (ذفنه) على الناس .. 
ه حكم الخارجين على الإمام : 
فق الأئمة - رحمهم الله - على أن طاعة الإمام واجبة على كل الناس في 
كل ما يأمر به » ويَنْهَى عنه ما لم يكن معصية - فلا طاعة لمخلوق في معصية 


“ل ج 


ا لخالق - واتفقوا كذلك على أن أوامره » وأوامر تابه » ومَنْ ولاهم اور الاس 
نافذة » وأنه لا يصح مخالفة الإمام بالخروج عليه نفسه » أو بعدم الانقياد له » أو 
ل تر 

واعتبر بعض الأئمة مّنْ يخرحون على الإمام اة يجوز قتالهم » كام 

البعض الآخر فسقة » وعلى الإمام أن يغرض: عايهم التوبة : فإن تابوا ر كوا ع 

وإن لم يتوبوا قتلوا دفمًا لفسادهم .. 
وقال البعض : لو حرج جماعة على الإمام يريدون عزله وجب على الإمام 

أن ينذرهم » ويدعوهم لطاعته » فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم » وإن لم 

يطيعوا أَمْرّه قاتلهم بكل ما يستطيع - إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته - 

وعلى المسلمين أن يعاونوا الإمام على قتال البعّاة حي يعودوا إلى الطاعة » أو 
وقد استند العلماء في حكمهم هذا إلى ما ورد عن البي (يف) من أحاديث 

في هذا الشأن منها على سبيل المثال : 

. عن « عبد الله بن سود » قال : فال آنا َسُول الله 8 : ( إكم 
سرون بَغْدي اة وَأَمُورًا ُنكرُوتهَا ) .. قالوا : فما تأمرئا يا رَسُولَ 
الله ؟ .. قال : ( ادوا إلَبْهِمْ حَقَهُحْ ‏ وَسَلوا الله حَقَكُمْ )27 . 

. عن « ابن عباس » عن الي (يل) قال ( من كرة من أميره شيا 


ل د 


0 2 + 


فيصر قله مَنْ خَرَجَ من السلَطَان شبْرًا مات ميمّة جَاهليّة ٠)‏ .. 
٠.‏ عَنْ « جُنَادَةَ بن أبي اميه » قال : دحلا على « عْبَادَةَ بن الصّامت » وهو 
ميض قتا : صك اله » حَدّث بحديث فغك الله به سمح من الي 


ا 


5 .. قال : دَعَانًا الي ا فَبَايَعْمَاةُ › فقال فيمًا أَحَذ عَلَيْنَ أن بَايَعَنَا 
عَلَى السّمْع والطّاعَة ة في منشطتا وم رها » وَعُسرا ورتا › وأثرة 


206 77 - 


علا أذ ل ازع | الأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أن روا را بواجا عندَكُمْ من الله 


فيه برْهَان 0 


eg ©‏ 00 : يَا رَسُول الله 


و : ( إِكم سرون بغدي أرة 
فَاصْبرُوا حى كلقني ° 

ه عَنْ « عبد اله بن عُمَرَ » رضي الله عنهما) أن رَسُولَ الله (5) قال : 
( مَنْ حَمَل علا السّلح فَلَيْسَ ما .. 


ر ر اور ه عي يعر سام م م هم 


0 عَنْ « سعيد بن حبر » قال : حرج عَلَينَا « عَبْدُ الله ِن عْمَرَ » فرحو 


و ر اير ا لجراي ۴ أن عد 


أن يُحَدَثََا حَديثا حَسَنًا » قال : فبادرا إلَيّه رجحل فقال : يَا آبا 


7 


الحم حلا عن الققال في الفقة , الله ول ر وقوه حى ل 


3 


2 


رواه البخارى كتاب الفئّن . 7 رواه البخاری كاب الفتن : 
('" استعمل فلانا : أي جعله عاملا على الصدقة أو على بلد . 
97" رواه البخاری كتاب الفئّن . © رواه البخارى كتاب الفئّن . 


ل و سس 


أكون فن ا ار : هَل تذري ما الفثئة تكلنك أُمكَ ؟! نما کان 
E OPO OTE‏ 
كقتالكم عَلَى الْمُلْك .. 

۵ عن « أنس بن مالك » (يم قال : قال رَسُول الله (4) : ( امْمعُوا 
وأطیغوا » وإن امتتخمل حَليكُمْ بذ حبش كان راس ية .. 

٠‏ َنْ « عبد الله بن عُمَرَ » (رضي الله عنهما) عَنٍ ال 8 قال : ( المسنغ 
وَالطاعَةٌ © عَلَى الْمَرْءِ الْمُسلم فيمَا أحَب وكرة › ما لم يمر ب 9 بمعصية ٠‏ فإذا 


أمرَ بمَْصيّة فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ )^ .. 
هذا .. ولیس بعد كلام رسول الله ولةِ) كلام .. وليس بعد هديه هدي .. 


¥ 


7 رواه البخارى كتاب الأحكام . 


وبعد . 


أيها القارئ الكريم 

لعلك قد أحذت فكرة عامة عن بعض أحكام الإسلام الى تهدف إلى 
صلاح المجتمع وانتظامه » وإشعار الناس بالأمن والأمان .. ولا شك أن كل 
صانع أدرى بصنعته » وهو أعلم بنقاط الضعف فيها » وما يتلفها » وما يحميها . 
لذلك لم يدع الخالق سبحانه وتعالى لخخلقه تنظيم العلاقات بينهم » ولم يترك هم 
وضع القواعد الي تكفل العدالة بينهم » بل أنزل في مسائل معينة أحكامًا قطعية 
لا يجوز العدول عنها مهما احتلفت الأزمنة أو الأمكنة » وأنزل لمسائل أحرى 
افيه كاي ya NENE E‏ 
لأولى الأمر تقدير العقوبات الي برولَهًا رادعة » بشرط تحقيق العدالة الشاملة » 
والمصالح العامة للناس .. وقد أمر الله تبارك وتعالى الحكام بفلاثة أمور 2 
لهَوَى » وألا يشتروا بآيات الله نما قليلاً » وألا يبخشوا في الحق لومة لاثم .. 
لبقتا لض برع راسا ادبو فل دل :99 


7 كك 
ما انرا 


أقَامُوأ الكَوَرَئة وَالإِيجيل وما أنزل إِلَْهم من َم ۾ لأكلوأ يِن فَوَقِهِمَْ وَين تحت 

ا ول : ( وَلَوَأَنَ أهل الْقْرَئ ءَامَعُوا وَآتهََا لَفعَختا عَلَهَم 

E,‏ وَآلَأَرَضٍ وَلَكن كَدَّبُوا فَأَحَذْتَهُم اا ر 
ولف ين “الله تياك وتعال, أن الرضا بحكمه والانصياع له من علامات 


00 0) 


سورة المائدة آية 5 . سوؤة الأعراف اة تق 


ل | وجب سس 


الإعان فقال عز لفن 1 ) ف اك 
0 < 
ی 


شجر بيده 


yS‏ ل ل 
رھ رار رو کور و رمس ود 2 0 
يَبَغونَ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ آله حكما لِْقَوَمِيُوقِنُونَ ) '.. 
هذا .. وقد ثبت أن القوانين الوضعية لم توقف تيار الحرائم » أو تقلل من 
انتشارها » بل تفئن المحرمون في اختراق القوانين » والتحايل عليها » واستغلال 
الثغرات فيها » وأصبح هناك من الحامين مَنْ تخصّص في تخايص تحار المحدرات 
من الاتهام » ومنهم من تخصص في جرائم الدَّعَارَة فعا إل :ذلك .. وان من 
المفارقات العجيبة في القوانين الوضعية معاقبة الزوحة لزانية إن أقام ا 
الدعوى عليها » وعدم معاقبة الزوج إلا في حالة واحدة وهي ازا في 
الزوجيّة » ا o‏ 
طح الع و توا ذا باهم جاءوا لشراء اللذة المُحَرّمّة » أما 
النساء اللا يقبض عَلَيْهنّ » فالمتزوحة منهن لا تُحَاقَبْ إلا إذا أقام زوجها عليها 
الدغرئ > أما إذا حاء إلى النيابة وتنازل عن حقه فإنه يفرّج عن المرأة دون 
ا 4 وإذا ن متزوحة 4 أو م يتنازل زوجها فالحكم بالسجن ستة 
غير عادلة . 
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ونرى كذلك من المفارقات أن يكم على متعاطي المخدّرات بالسجن » 
ولا يُعَاقَب شارب الخمر » في الوقت الذي يتكلم فيه الدَّاعُون إلى مكافحة 
ا SD og‏ 

كما أن السرقات الي انتشرت بكافة أنواعها » وتعدّدت أساليبها » وشاب 
العنف أكثرها لم تحد قانوثًا بمنعها » ويكتفى بإخبارنا في وسائل الإعلام عن 
أصحاب السنّوابق والمسجلين الخطرين الذين يعيثون في الأرض فسادًا مع تعدّد 
سوابقهم في النشل والْحَطّف » والملب » والنّهْب » وما إلى ذلك .. 

والسجون أصبحت مَرْتعًا لتعلم فنّ الإحرام » ومَنْ دحلها لجرم صغير حرج 
وقد تعلم من فون الإجرام الكثير .. 

هذا بالإضافة إلى ما تتحمّله الدولة من نفقات على الطعام » والملابس › 
TET‏ قا سمطو او نلك 1 ابتار كينا اما لكي 
عن السرقة والْرّجَّر غيره » ووفرت الدولة ما يُنفّق على اللصوص في السجون .. 

أما عن حوادث حَطف الفتيات واغتصابهنٌ » الى كثرت وانتشرت - وما 
يصل خبره إلى سلطات الأمن أقل بكثير نما يحدث » إذ يخش الكثيرون 
الفضيحة - فلو طبّق على مُرككبي هذه الحوادث حَد الحرابة - أحذا بالمذهب 
الديئ الذي يرى ذلك - لامتنعت هذه الحوادث على الإطلاق » ولأمنّ الناس 
على نام و وجات ...كنا أن انار الت راط منهج والعيداء هلين 
رجال الشرطة » وقتلهم لسرقة سلاحهم لا رادعَ له إلا تطبيق أحكام الحرابة » 


ب ل لل سس 


الب شرعها الله تبارك وتعالى لعقاب المفسدين في الأرض 

وكذلك أحكام القصّاص هي العلاج التاحع لقضايا الثأر .. فممًا لا شك 
نه أن أحكام القصاص الي وضعها العليم الخبير هي الي تلفي عبط وب أولياء 
القتيل » وتُذهب الغل عنهم حين يجدون أن هم السلطان على القاتل بأن يختاروا 
كله فاضا أو يضطلهوا على الد أو اروا العفى..: 

وفك الله ينا اك وتعالى لأولى الأمْرِ مسائل كثيرة لا عَذدَ لها ولا حَصْرَ 
o yy‏ 
ES‏ لسيكة 3 ولم تحدد الشريعة عُقوبات إلا لجرائم 
وغير معروفة قد تنشأ مع تطور الأزمتة وظهور المخترعات مثل حرائم صناعة 
ونشر الأفلام داومك ازير ٠‏ اليش » والتهرب من الضرائب 
ل 
العقوبات اللازمة يما يحقق المصالح العامة » ويكفل درء المقاسد » وحلب 
المتافع > وشرط عليهم الحكمٌ بالحق » وعدم اتباع الهرّى لتحقيق العَدَالة بين 
الناس .. لا فرق بين شريف ووضيع » أو غين وفقير » وبشر من يعدل من 
الحكام بأن يكون ضمن سَبْعَة يُظلْهم الله بترشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه .. 

لذلك فان باب » التعازير «« هو أوسع ابو اب العقوبات 4 اد يدا اللو 
والعتاب » ويصل إلى الإعْدَام تَعْزِيرا حن يمكن للحكام مُوَاجَهة ما يستجد من 


حزاقم وإغرقاك و ری کیان الاه أو #اشكياة أو أخعلاق أفرأفها وسار كهم :: 
لذلك كله فإن العمل بكتاب الله » وسُنّة رسوله 2) فى شأن الأحكام 
والْحُدُود من واحب أولي لمر » وعلى عُلْمَاء لين » وفقهَاء القانون مسكولية 
نین الشريعة الإسلامية › وصياغتها عا يتلائم مع ظروف المُجتمع » وعلى 
الجهات التشريعية مراعاة عدم إِصدَار تشريعات تخالف التشريع الإلهي 1 
PA‏ 
ق المُمْلم أن يتقيّد بأحكام الله فى حياته الخاصة » ولا يستغل 
ضف القوانين الوضعة » فإن العمل بكتاب الله »> وستة رسوله (46) واحب 
على كل مسلم فيما يختص بنفسه » وما يملك .. وعليه أن يراعي أحكام الشرع 
ف تصرّفاته » وسلوكه » وتصرفات منْ هم تحت ولايته .. فالكُل راع » والكل 
مسكول عن رعيّته .. وعلينا أن نعلم أن الحدود الى شَرَعَها الله تبارك وان 
كفارة آنا عقوبات رِبَائيّة » وأما العُقَوبَات الوَضْعيّة فليست كفارَة » وهى ور 
”7 


ور 


والله أسأل أن يكشف عنًا العْمّةَ .. وأن يَجْمَعَ على كتابه الامة 


وأن يُوَفقَ ولاة أُمُورِنَا للعَمَّل بكتابه , و رسوله ل) 
إلهُ عَلَى ما يَشَاء قدير .. وبالإجابة جدير .. وهو نغم المَؤلى ونم التصير .. 


ياسين رشدى 
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2 امات في آيات من القرآن الكريم 


رحلة سريعة عبر أَحْسّن القصّتص وأصندق الكلام 
قصد منها بيان حلاوة التأمّل فى آيات الله عز وجل .. 


وكيف أن إعمال الفكر في الآيات يُثمر معان لم تخطر 
ببال » ويزيد يقين المتأمل بأن القرآن حق وأنه من عند 
الله » وينشئ بين المتأمل والقرآن لْفَةَ تجعله يداوم على 
و فارع بو اندر و E‏ 
قربا من الله » وتقرئبًا إليه » وسعيًا إلى مرضاته . 


الجمع بين المد والرَّحْم 

الجمع بين الجلد والّْرِيبِ 
الحدود والقصاص والتعازير عسي ENE‏ عن 
E‏ الإقرار بالرّنا 


الشروط الواحب توافرها قي السارق 


ار 


اشتراك جماعة في السرقة 


رقم الإيداع AF‏ / 1۹۹۳ 
الترقيم الدولى 9- 977-114-0176 LS.B.N.‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

“٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 
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